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أمور الحكم. ولهـذا فقد أستـخدمت عبارة الحكم المحلي - ذات البـريق الد'قراطي -
بدلاً من عـبـارة الإدارة المحليـة التي لم تعـد تكـفي لإقناع جـمـاهيـر الشـعبF أو ترضي

رغبتهم في التمتع الفعلي Zمارسة السلطة(١).
ولايجد الفقيه وويه Wauwe في اللامركـزية الوظيفية إلا «خـداعاً للبصر وليـست سوى

إستمرار للنظام في حقيقته الوحدوية اgركزية»(٢).
ثانيـاً - الحكم الذاتي الداخلي(٣)F هناك اتجـاه ســيـاسي قـوي داخل الـتنظيـمـات الســيـاسـيـة الحــزبيـة
وكــذلك في الأوسـاط الحكـومـيــة الرسـمــيـة وبـالأخص في الدول ذات القــومـيــات اgتـعــددة إلا ان حل
وتسـوية مسـألة القومـيـة يتم على أساس الأخـذ بنظام الحكم الذاتي الداخليF بـإعتـباره حـلاً متـقدمـاً
gشكلـة عـدم التـكامل الوطني وتجـنب الوحــدة الوطنيــة من خطر التــفــتـيت والـتـشــتــيت ويحــافظ على
الإســتــقــلال الوطنـي من الإنفــصــال والإنشـطار ويقــضي علـى أســبــاب التــوتر في الدولـة. وبرز هذا
الإتجاه بشكل ملحـوظ بعد إنتصار الثـورة البلشفيـة في روسيا في أوكتـوبر ١٩١٧ وبناء دولة إتحاد
الجمـهوريات الإشـتراكـية السـوفيـتيـة السابقـةF إذ وجدت في رحم هذه الدولة الفـيدراليـةF التي وصل
عددها خـمس عشرة ولاية فـيدراليةF عدد من الجـمهوريات الإشـتراكية السـوفيتـية ذات الحكم الذاتي
بلغ عـددها عـشـرين جـمـهـورية وعدد مـن اgقـاطعات والـدوائر ذات الحكم الذاتي(٤) ثم سار في هذا
Fالإتجاه عـدد آخر من دول أغلبهـا كانت في فلك الإتحاد السـوفيتي السـابق أو دارت حولها وغـيرها
مـثل يوغسـلافيـاF العراقF السـودانF إيطاليـاF إسپـانيا وبناء علـى ما سـبق أصبح الحـديث عن الحكم
الذاتي بكونـه هو البلسم الشـافي والعـلاج الـوافي والأصل للحـفـاظ على الوحـدة الوطـنيـة لكن ذلك -
في رأينا- غير صحيح ويجافي الحقيقة فقد خابت أغلب الآمالF لأن الإرتباط أصبح وثيقاً ب� أغلب
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١- الأستاذ الدكتور ثروت بدوي) القانون الإداري) القاهرة) ١٩٨٢) ص٣٥١.
Wauwe. P. 17 -٢

٣- أنظر الـتــفـاصــيـل في رســالتنا لـلدكــتــوراه) الحكم الذاتي والأقـليــات العــرقــيــة) وفي تأليــفنـا (الحكم الذاتي والـنظم
اللامركزية).

٤- نصَّت اiادة ١٦ من دستور اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية الصادر في ٧ أكتوبر ١٩٧٧ على مايلي: «تتحد
في إتحـاد الجـمـهـوريات الإشـتراكـيـة السـوفـيـتـيـة: جـمهـورية روسـيـا الإتحـادية) أوكـرانيـا) بيلوروسـيـا) أوزبكسـتـان)

كازخستان) جورجيا) اذربيجان) ليتوانيا) مولدافيا) لاتفيا) قرغيزيا) طاجيكستان) ارمينيا) تركمانيا) استونيا».
ونصت اiادة ٨٤ على الآتي «تدخل ضمن جـمهورية روسيا الإتحـادية… جمهوريات الإشتـراكية السوفيـتية ذات الحكم
الذاتي: بشكيـريا) بورياتيا) داغسـتان) وكبـاردا) بلكاريا) كمـيلكيا) وكاريليـا) كومي) مـاري) موردوفيـا) اوسيتـيا

الشمالية) تتاريا) توفا) ادمورتيا) شاشان) انغوشيا) تشوفاشيا) باقوتياس.
تدخل ضمن جمهـورية أوزبكستان الإشتراكيـة السوفيتية جمـهورية قره قلباقيا الإشتـراكية ذات الحكم الذاتي. وتدخل
ضمن جمهورية جورجيا «جمهوريتا ابخازيا واجاريا» ذات الحكم الذاتي. وتدخل ضمن جمهورية أذربيجان «جمهورية

ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي.
ونصت اiادة ٨٦ عـلى مـايلي «تدخـل ضـمن جــمـهـورية روســيـا… اiقــاطعـات ذات الحكـم الذاتي : «اديغـيــا) ألطاي
الجبلية) اليهودية) كارتشاي الشركسية) هاكاسيا». «تدخل ضمن جمهورية جورجيا… مقاطعة أوسيتيا الجنوبية ذات

الحكم الذاتي». «تدخل ضمن جمهورية أذربيجان… مقاطعة باداخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي».
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تطبيقـات نظام الحكم الذاتي الداخلي وب� العنف والدمار عن حده الأقصى ونشوب القـتال والحرب
الأهليـةF وهو ما يحـدث -نهاية ١٩٩٩ وبداية عـام ٢٠٠٠- في إقليم داغـستـان وشيشـان في روسـيا
الإتحــادية من تخــريب وهـدم للحــرث والنسلF ووصل الأمــر إلى أن صــرح الرئـيس الروسي الســيــد
(بوت�) في يوم ١١ آذار ٢٠٠٠ ح� كـان قائما بـأعمال رئيس الدولـة «بعودة الحكم اgركـزي اgوحد
الذاتيF لا ضمان ولا وزن ولا قـيمة لحقـوق القوميات والجمـاعات العرقية فـي الدولة»F وهذا ما حدث
في العــراقF الســودانF الفـلپ�F وإســپــانيــا. فــفي العــراق وبعــد إعــلان قــانون الحكم الذاتـي gنطقــة
كُردستان اgرقم ٣٣ في ١١ آذار ١٩٧٤ من جانب واحد ودون مـوافقة الطرف الشريك في بيان ١١
آذار - وهو الحركـة الوطنية الكُردية. إشـتد القـتال والحـرب الأهلية بشكل لم يسـبق له مثيـل من قبل
حـيث إعتـرف رئيس الجـمهـورية العراقـيـة في الجلسة الإسـتثـنائية للمـجلس الوطني العـراقي يوم ١٧
أيلول ١٩٨٠ وهو يتـحـدث عن خسـائر تجـدد القتـال ب� الحـركة الوطنيـة الكُردية والحكومـة العـراقيـة

خلال سنة واحدة فقط ١٩٧٤-١٩٧٥ Zا يأتي:
«تحمل شعبنـا كل التضحيات التي تطلبتـها اgعركة التي إمتدت اثني عـشر شهراً ب�
آذار ١٩٧٤ وآذار ١٩٧٥ والتي خسـر فيهـا الجيش العراقي أكثـر من ستة عـشر ألف
إصابة ب� قتيل وجريح. وقد بلغ الأمر الى درجة خـطيرة فعلاً عندما بدأت تجهيزاتنا
وذخائرنا الأساسية تتناقص على وجه خطيرF وخـاصة في الأسلحة الحاسمة والأكثر
تأثيـراً فـقـد أوشك عتـاد اgدفـعـيـة الثـقيـلة على الإنتـهاء ولـم يبق من القنابل الثـقـيلة في

سلاح الطيران سوى ثلاث قنابل»(١)
Fشـؤومgأمـا مـا حصـل في الطرف الثـاني -الكُرد وكُـردسـتان- في ظـل تطبـيق نظام الحكم الذاتي ا
أمر لايصدقه العقل ولايقبله اgنطق. إذ بعد إعـلان الحكم الذاتيF فقد تجدد القتال ب� النظام والحركة
الوطنية الكُرديةF وباشر النظام بتطبيق سـياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي و¤ Zوجـبها تدمير
وهدم وتخريب ما يقارب ٤٥٠٠ قرية وقصبة ومراكز إدارية -ناحيةF قضاء- من كُردستان Zساجدها
وجوامعها وغيرها من اgراكز اgقدسةF فضلاً عن ضرب وقصف مناطق بالأسلحة الكيمياوية والغازات
السـامة قـبل تدمـيـرها منها مـدن وقـصبـاتF حلبـجـةF وباليسـانF وئاغـجلرF وبادينان وغـيـرها فضـلاً عن
قيام الحكومة اgركزية بعمليات الفناء والإبادة الجماعية التي أطلق عليها زوراً وبهتاناً «عمليات الأنفال
الثـمانيـة» التي بدأت من شـباط ١٩٨٨ وإنـتهت في أيلول ١٩٨٨… التـي ذهب ضحـيتـهـا مئـات آلاف من

الناس الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء ومن جميع الأعمار.
والحـال كذلـك في السودانF إذ لـم يتوقف القـتـال والحـرب الأهليـة بل تجدد القـتـال والصـراع اgسلح
ب� الحركـة الشعبـية لتحـرير السودان في جنوب السـودان والحكومة اgركزية للـسودان مع سنوات من
تطبـيق نظام الحكم الذاتـي في الإقليم الجنوبي للسـودان ومـازالت الحـرب الأهليـة مسـتـمـرة ودائرة ب�

الطرف� حتى اليوم وفي هذا الشأن قال السيد عبدالرحمن سوار الذهب في حينه:
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١- د. خلد يحيى العزيز) مشكلة شط العرب في ظل اiعاهدات والقانون) بغداد ١٩٨٠) ص٢٥٥-٢٥٦.
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«إنّ العــقـيـد قــرنق قـد كــثف من عـمليــاته منذ كــانون الأول اgاضي وشـهــدت منطقــتـا
قوقريل ورمـييك وبحر الغزال ومـؤخراً باشر زحفاً كـبيراً إشتركـت فيه ١٦ كتيـبة قوام
كل منهــا ١٣٠٠ جندي وأسـتـخــدمت أسلحـة مـدفــعـيـة حـديـثـة وعلى »ط غـيــر مـألوف

قصف مدينة رمييك عاصمة البحيرات ¬ا سبب خسائر فادحة في الأرواح…»(١).
ولاتزال الحـرب الأهلية دائرة ومـشـتعلة حـتى يومنا هذا وأخـذت لهـيبـهـا مناطق سودانيـة أخـرى غيـر

منطقة الجنوب.
وفي الفلپ� مـازالت اgعـارك العـسكريـة دائرة في مناطق مـسلمـة «مـيندناF وجـزر بلاوزه وسـولو» في
جنوب الفلپـ� منذ عـام ١٩٧٣ وحتـى عامـنا هذا F٢٠٠٢ وقـدم سكان هذه اgناطق الإسـلامـيـة من أجل
تطبـيق الحكم الذاتي حوالـي مائة ألف شـهيـد عام ١٩٨٥ هذا ورغم مـحـاولات عديدة للطرف� الحكومـة
الفلپــينيـة وجـبـهـة تحــرير مـورو لوضع حل للـمـسـألة على أسـاس الحـكم الذاتي الداخلي بيــد أن جـمـيع

المحاولات حتى الآن -عام ٢٠٠٢- باءت بالفشلF ونورد عدداً منها على سبيل اgثال وهي:
- إتفـاقية طرابـلس عام ١٩٧٦. أبرمت هذه الإتفـاقيـة ب� حكومة مـاركوس السـابقة وب� جـبهة تحـرير

مورو.
- أكدت كورازون أكينو gنطقة رابطة العالم الإسلامي عن إستعدادها gنح اgسلم� الحكم الذاتي رغم
الصــعــوبـات التي تواجــهــهــا مـن الإتجــاهات الأخــرىF لذلك ســافـــر ا'انويل بيـليــز ¬ثل أكــيـنو في

اgفاوضات الى ماليزيا في ١٥ أيار ١٩٨٧ للالتقاء برئيس اgنظمة للمناقشة بهذا الشأن.
- وبعد عـقد من الزمن لم تتغـير الحال قـيد شعـرةF إذ أن الطرف� وصلا الى عقـد إتفاقيـة جديدة وهي

إتفاقية تحت إشراف منظمة اgؤ­ر الإسلامي لتقرير الحكم الذاتي للمسلم�.
- ¤ الإتفــاق ب� رئيـســة الفلپ� كـورازون أكــينو التي جــاءت الى السلطة عــام ١٩٨٦ ونور مـيــسـوري

زعيم جبهة تحرير مورو والقاضي Zنح الحكم الذاتي للمسلم� في ٥ أيلول ١٩٨٦.
- إتفقت الحكومة مع جـبهة تحرير مورو الإسلامـية خلال الإجتماع الذي ¤ عـقده في جدة عام ١٩٨٦
ب� نومـانو وكيـل وزير الخارجـيـة والسفـيـر الفلپيـني لدى السعـودية من ناحـيـةF وسلامـات هاشم من

ناحية أخرىF على بدء الحوار بينهما واحلال السلام في جنوب الفلپ�.
- أعلنت أكـيـنو خـلال حـملتـهــا للوصـول الى الحكم عـام ١٩٩٦ أيـضـاً عن عـزمـهـا إعطاء اgـسلم� حق

الحكم الذاتي لكن ذلك لم يؤد̄ الى حل يضع حدّاً لهذه اgسألة اgزمنة.
ويسـيــر الوضع لحـد هـذا اليـوم من سيءّ إلى أســوأ من حـيث إشــتـداد القــتـالF وخطف العــامل� أو
الســائح� الأجــانب وذلك لإحــراج واجــبــار الحكومــة اgركــزية على إقــرار الحــقــوق اgشــروعـة gسـلمي

الفلپ�.
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١- خطاب السـيد عـبـدالرحمـن سوار الذهب) رئيس المجـلس السوداني) وقـائد إنتـفاضـة ١٩٨٥ في السـودان) في يوم ١٠
آذار ١٩٨٦.
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هذا وإن الأمـر في الواقـع يؤكـد رأينا بأن اgبـادرات وغـيـرها لـم تثـمـرF لان أكـينو منذ تـوليـهـا الحكم
وحتى الآن لم تصـدر عنها أية إشـارة عمليـة حول سيـاستهـا تجاه هذه اgسـألة العادلةF بل ذهبت أكـثر
من ذلكF حـيث ألغت وزارة شـؤون اgـسلم� من حكومـتـهـا وهي الوزارة التي كـانـت تتـولى التـعـامل مع
اgسلمـ� في عـهــد الرئيس الســابق مــاركـوسF كــمـا لم تجــد تلك الإتفــاقــيـات واللقــاءات طريقــهـا نحــو
التطبـيق العملـي بسبب تراجع حكومـة مـاركوس سـابقاFً و¬اطـلة حكومة أكـينو في تنفـيذ وعـودهاF كل
ذلك عزز الشكّ في أن حكومة أكينو قد وقّعت الإتفاق من قبيل التكتيك واgناورة وكسب الوقت ليس إلاّ
- وهذا مـا حـصل بالـضـبط بالنسـبـة لإتفـاقـيــة ١١ آذار ١٩٧٠ والتطبـيق الكاذب لقـانـون الحكم الذاتي
لسنة ١٩٧٤ في كُردستان - لذلك تجـدد القتال والصراع اgسلح في الفلپ� وإستمـر حتى الآنF وخير
Fؤ­ر الصـحـفي في سنغـافـورةgدليل على ذلك إعـلان أكـينو مـوقـفـهـا الحـقـيـقي في ٢٧ آب ١٩٩٠ في ا

حيث قالت Zلء فمها «لن تحصل أية جهة على الحكم الذاتي»(١).
كــمــا أن الأحــداث الجــارية فـي إقليم البــاسـك وغــيــره من اgدن الإســپــانيــة كــالاغــتــيـــال الســيــاسي
والتـفـجـيـرات دليل آخـر على مـا نراه إذ يصـور السـيـاسي الإسـپانـي رافائـيل ريسـو وضع نظام الحكم

الذاتي في إسپانيا بقوله:
«كسـبت كافـة اgناطق في إسپـانيا الآن الحكـم الذاتي عمليـاً ومع ذلك لم تحل اgشكلة ولاتزال بعـيدة
Fحـالة الد'قـراطيـة الهـشـة Fعن الحل بيـد أن الصـعـوبة لاتـكمن في الوضع السـيـاسي الراهن فـحـسـب
ووجود القـوات اgسلحة التي يعيطهـا الدستور سلطة الدفـاع عن وحدة الدولةF والأزمة الاقتـصاديةF بل
أن الحكومـة ليــست في عـجلة لتـرجــمـة قـراراتهـا الى لغـة عــمليـة…»(٢)F وفي أواسط عـام ٢٠٠٠ أعلنت
وسـائل الإعـلام العـاgيـة تجـدد القـتـال وحصـول الإغـتـيـالات السـيـاسـيـة gسـؤول� كـبـار في الإقليم وفي
العـــاصـــمـــة مـــدريـد. إذ مع بداية عـــام ٢٠٠٠ والـى أواسطه ­ـكنت هـذه اgنظمـــة مـن إغـــتـــيـــال ســـبع
شخـصيات سـياسية بارزة مـنهم الحاكم السابق لأحـد أقاليم الباسكF وأكـثر من ثماني عـمليات تفجـير
اهمـهـا - في ذلك الح� - تفـجـير أكـبـر اgراكـز التـجـارية في العـاصمـة مـدريد. وذكـر السكرتيـر العـام
للحـزب الإشـتـراكـي خـوسـيـه ثاباتيـرو أنّ «على الجـهــات السـيـاسـيـة العـمل في جـبـهــة واحـدة للحـد من
عـمليـات الـعنف والقـتل التي ­ارسـهــا إيتـا… والتـفكيـر Zشــروع عـمل سـيـاسي مـشـتـرك للـضـغط على
إيتا»(٣) والتـأكيـد للحـوار الد'قـراطيF بيـد أن اgنظمة لاتـزال تصر على مـوقـفهـا وقـرارها بإسـتخـدام

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أنظر مجلة اiصـور اiصرية) العـدد ٣٢٤٦) في يوم ٢٦ ديسمبـر ١٩٨٦) ص٨. وجريدة الصحـوة اليمانيـة) العدد ٦٢
بتاريخ ٢٣ ينايـر ١٩٨٦. هذا وقد إنشقت جـبهة تحـرير مورو الى قسـم�) قسم تحت قـيادة نور ميـسواي) باسم جبـهة
تحرير مـورو الوطنية) والآخـر تحت قيادة سـلامات هاشم) بإسم جـبهة تحـرير مورو الإسلامـية) وبدأت بذور الشـقاق منذ

عام ١٩٧٧) ومنذ عام ١٩٨٥ أخذ كل جانب اسماً مستقلاً له.
٢- رفـائيل ريسو) مـسألة القـوميـات في الدولة الرأسمـاليـة اiتطورة) مجلة الدراسـات الإشتـراكيـة) القاهرة) مـايو ١٩٨٠

ص٦٨.
٣- صحيفة الزمان اللندنية) في ٣١ آب ٢٠٠٠.
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العنفF إذ اعلنـت مسـؤوليـتـهـا عن إنفـجـار قنبلة في بلدة بإقلـيم البـاسكF فـضلاً عن انـفجـار السـيـارات
اgلغومة إذ إنفجر عدد منها في قلب العاصمة مدريد(١).

خـلاصـة الـقـول أن إسـتـخــدام القـوة في ظل تطبــيق نظام الحكم الذاتـي أصـبح امـراً ثابتــاً حـقـيـقــيـاً
مـألوفاFً فـهو في نطاق القـانون الداخليF لايحلّ مـسألة القـوميـات ومشكلـة التعـدد العرقي بشكل نهـائي
حاسـمF وهو في مجـال القانوني الدولي العـام لم يتجـرد من الشوائـب التي علقت به منذ ظهوره كـفكرة
إستعماريةF ولهذا لم يجد تطبـيقاً مقبولاً مؤيداً من قبل شعوب الأقاليم اgستعمرة كـما تعثر تطبيقه في
عـدد من الأقاليم. كـما ثبـت في عديد من الأحـداث والوقائـع التاريخـية أنّ مـشكلة عـدم التكامل الوطني
عرضت الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والإستقرار السياسي للخطر. ولامندوحة عن التوصل الى
حل جذري يؤدي الى حسم هذه اgشكلة والقضاء عـلى أسباب التوتر والصراع اgسلح في هذه الدول.
و'كـن القـــول أن حل هـذه اgشـــاكل قــــد يكمن فـي تطبــــيق الحكم الـفـــيـــدرالي الـذي يغلـب عليـــه طـابع
اgشاركة السـياسية ب� مخـتلف اgواطن� والجماعات العرقـية اgتنامية في الدولةF وتنحصـر فيه سلطة
الرقابة - ب� السلـطة اgركزية والسلطات الإقليمـية - في نطاق رقابـة متبادلـة محايدة تبـاشرها سلطة
قـضـائيـة مــسـتـقلة هي المحكمـة الإتحـاديـة العليـا. ورغم مـا قـد يســفـر عنه بحث حل تلك اgـشـاكلF على
أسـاس النظام الفـيدرالي مـن آثار حاسـمـةF فإنه يـبقى الاعـتـراف بأن الإحـتكام الى الحكم الذاتي دون
الحل الفيدرالـي هو السمة الغالبـة سواء لدى السلطة الحاكمـة في بغداد ويشاركهـا جانب من الأحزاب
والتنظـيـمـات الـسـيـاســيـة للـمـعـارضــة - القـومــيـةF الإســلامـيـةF الـوطنيـة. ثم يـصل الأمـر الى حــد حظر
الدسـتـور الإسـپـاني سنة ١٩٧٨ بنص صـريح الأخـذ بفكرة الـفيـدرالـيةF إذ نـصت اgادة الـ ١٤ من ذلك
الدسـتور على أنه «لايجـوز بأي حال من الأحـوال قيـام فيـدرالية للمـجتـمعـات التي تتمـتع بالحكم الذاتي

.«Under no circumstances shall the federation of autonomous commuities be allowed

وفي ضـوء ما ¤ّ تفـصـيله نستطيع الـقول بان الحـديث عن الحكم الذاتي مـضيـعـة للوقت والجهـدF لذا
بات من الأهميـة والضرورة دراسة الفيـدراليةF فهي تأخـذ أهميتهـا من خلال الجدل والحوار السـياسي
والقانـوني في أوساط الأحزاب والتـنظيمات السـياسـية العـراقية وفـي أروقة الندوات واgؤ­رات العـامة
للمـعـارضـة الوطنيـة الـعـراقيـة. وتـأخـذ ضـرورتهـا من النتـائج التي تتـوخى الحـركـة الوطـنيـة الكُردية في
كُـردستـان الوصول إليـهـا عبـر تنفـيذ وتطبـيق الفـيدراليـة في كرُدسـتـان خصـوصاً وفـي عراق اgسـتقـبل

. عموماً

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- صحيفة الزمان اللندنية) العدد ٩١٧ في ١٠ أيار ٢٠٠١.
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bON9
يقـول الـفـقـيــه خـوزيه «Joshi» إن النظام الـفـيـدرالي «فكرة قــد'ة للغـاية تـعـود الى التـاريخ الإغــريقي
القـدF³ ولكن شاع النظام الفـيدرالي إلى حـد كبـير في القـرن� اgاضي� حـسب. إذن الحكم الفيـدرالي
هو من نتـاج الـتـاريخF بل نتـيـجـة تـطور تاريخي»(١). كـمـا ويؤكـد الأسـتــاذ تنكديس «G. Tenekide» «إن

اليونان القد'ة عرفت البنية الفيدرالية»(٢).
وZا ان دراسـتنا في هذا الفصل تـنصب أساسـاً على الجانب الـتاريخي فـانه من الضروري دراسـة
Fفهوم في التاريخ القـد³ والحديثgعـاصرة لتطبيقـات الفيدرالية وتوضـيح هذا اgالتجـارب التاريخية وا
مـتطرق� إلى بيان نـطاق تطبيـقاتـه في العهـد القد³ ويـونان وروما وفي التـجربـة الأوروپية. إلى تطبـيق

الإسلام للفيدرالية. فضلاً عن التطبيق الأمريكي لهاF هذا وفق هذه اgباحث الآتية:

ÆWO#«—bOHK# .bI#« a&—U'#« ∫‰Ë_« Y)$*«
ÆWOÄË—Ë_« WO#«—bOH#« ∫w!U"#« Y)$*«

ÆWO+ö,ù« WO#«—bOH#« ∫Y#U"#« Y)$*«
ÆWOJ&d+_« WO#«—bOH#« ∫l-«d#« Y)$*«

- G. N. Joshi; The Constitution of India, London. 1954. P. 23 -١
٢- أنظر) الدكـتور عـصام سليـمان) الفـيدراليـة والمجتـمعـات التعـددية ولبنان) ط١) دار العلم للملاي�) بـيروت) ١٩٩١)

ص٣١.
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'كن القـول أنّ الفـيدراليـة «Federalism» عند الإغـريق كانت تـعني «نظاماً للـحكم عن إتحاد عـدد من
الولايات أو الدول تتـعـايش مـعـاً دون إنفصـال ودون وحـدة»(١) وهي كـحـالة صداقـة بريئـة - مع فـارق
القـيـاس «مـعناها أن تكون روحـانـا كاصـبـعـيْن فـي يدٍ واحـدة تتـلامـسـان ولاتتـحـدان». ويب� جـانب من
الفقه «بأننا مدينون لليـونان في ظهور كلا الجانب� النظري والتطبيقي للفـيدرالية التي عرفت هناك منذ
"Symmachia القـرن الخــامس للمــيـلاد…»(٢) إذ في ذلك الح� ¤ الـتـمـيــيـز «ب� تـنظيـمَي "الـسـا'اجــيـا
و"السا'پـوليتـيا Sympoliteia"… السـا'اجيـا كانت قـريبة الشـبه من الكونفـيدراليـات الحديثـة في كونـها

مهلهلة وغير محكمةF بينما تبدو السا'پوليتيا قريبة جداً من الفكرة الحديثة…»(٣).
ووجد في عـهد اليـونان القد'ة عدد من الإتحـادات اgتبـاينة في أوصافهـا واختصـاصاتهـا وحدودها
الإقليـمـية وإن «البـعض منهـا صـمد لفـتـرة من الزمن ومن ب� الإتحـادات التي قامـت هناك بيلونيـسيـان
وإتحــاد بويوتيــان وإتحــاد ايتــوليــان وإتحـاد أثـينا»(٤) لذا نكـرر أن الفــيـدرالـيـة فكـرة قـد'ـة للغــاية إذ
تجسـدت في العهـد الإغريقي بوضـوح في ائتلاف الجـمهورية الإغـريقيـة بإشراف مـجلس الامفكتـيوني�
F(٥)ؤتلفـةgدن الإغـريقـيـة اgالتي كـانت عـبـارة عن مـجمـوعـة من ا «Achaean League» وعـصبـة الايخـائ�
وإتحاد أثينـا وديليا «Atheninan & Dilian League»(٦) الذي كان عـبارة عن عـدة مناطق تدار من اgدينة
اgركـزية أي دولة اgدينة «F«City State وأن الإتحـاد الذي 'كـن أن يوصف بأنه أحـسن إتحـاد حــقـيـقي
هو الإتحاد الإيخائي The Achaean League في القـرن الثالث قبـل اgيلاد(٧)F اما في زمن روماF يلاحظ
أن الإتحــادات التي برزت وإزدهرت خــلال فــتـرة الـغـزوات العــسكريـة للفــرس والرومـان ضــد الأغــريق
«اليـونان» لم تكن قويـة كسـابقاتهـاF بل كـانت ضعـيفـة الى درجـة أن اgدينة اgركزيـة - اgنظمة اgركـزية
«Central Organization» لم تكن لهـا ســوى سلطة توجـيـه القـوات في اgعـركــة مع الآخـرين أي مع (اgدن

الأخرى).
وكـذلك طـبق اgؤرخـون مـصـطلح الفـيــدراليـة «Federalism» على أنظمــة اسـرائيل القــد'ة وذلك خـلال
«The League of tribes» وذلك قـبل أن يأخـذ إتحـاد القـبـائل «Period of Judges Riker. 93» عـصـر القـضـاة
طـريقـــه إلى ملك صـول «Sauls Kingship»(٨) كـمـا وصـف فـيـدرالـيـــة إســـرائيـل بأنهـا إتحـاد مـقـدس
«F«As amphictony or sacral league بيــد أنهـا لا'كـن وصـفــهـا بأكــثـر من فــيـدرالـيـة الإغــريقF ووفق هذا
اgعنى كان يعتبر إتحاد أركيوس «Iroquois league» أيضاً نظاماً فيدرالياFً إذ كانت له مقومات عسكرية

- Joshi; P. 22 - 24 -١
٢و٣و٤- أنظر التفاصيل في مؤلف الدكتور محمد عمر مولود) اiرجع السابق) ص ٢١٩.

٥- راجع) هامل�) مادسن) جاي) الدولة الاتحادية أسسها ودستورها) بيروت) سنة ١٩٥٩) ص ١٧١-١٧٤.
- Riker; P. 64 -٦و٧

Rilyer; P. 93. EL Emary -٨
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ودينيـة وقانونيـةF مع هذا لا'كن إعـتبـار العلاقـة ب� اركيـوس «Iroquois» وب� هيبرو «Hebrew» نظاماً
فيدرالياً لعدم وجـود التقارب الزمني واgكاني بينهما إذ يقاربُ الفرقُ ثلاثة آلاف وخمسـمائة عام فضلاً

عن البعد الجغرافي بينهما(١).
على العـمـوم إتجـهت هذه الـكيـانات اgسـتـقلة نحـو الوحـدة كـمـا حـصل في ¬ـلكة النورمـانديF وكـمـا
Patrimonium Sanet» توسّعت دولة الكنيسة من النواة الصغيرة التي كانت تدعى ميراث القديس بطرس
Petri» ومثل «دولة السبادو» و«¬لكة سردينيا»F ويلاحظ أن هذه الكيانات أو اgدن مهما كانت حدودها

وإخـتـصـاصـاتهـا وسلطاتهـا فـانـهـا ­يـزت جـمـيـعـهـا بعـامل مـشـتـركF وهو عـدم رفـضـهـا مـبـدأ الوحـدة
كأساس لبناء مجتمعاتها لشعورها بان كياناتها التاريخية تشكلت داخل قانون(٢).

©w!U+Ëd#« ≠ wI&d/ù«® .bI#« bNF#« w0 WO#«—bOH#« ÂuNH+ 1«eO2
كـان يقـصـد من مـصطلح الحكم الـذاتي في العـهـد القـد³ أنّه «إسـتـقـلال دولة تحكم نفـسـهـا بقـوان�
خاصة بها تجاه الدول الأخرى»(٣) Zعنى أن تكون «السلطة الكاملة لقوان� الدولة على أراضيها»(٤)
هذه الصفة القانونية من الإستقلال التام كـانت ولاتزال لاتتفق مع الروابط القانونية اgشتركة واgوحدة

gفهوم الفيدرالية في ذلك الح� وحتى هذا اليوم.
لذا من الصـعب على البـاحث تحـقـيق تأصـيل تاريخي واضح لفكـرة الفيـدراليـة في هذه الفـتـرة حـيث
عـدم الوضــوح وتداخل النظم القـانـونيـة المخـتلفــة في بعـضـهـا مــثل الفـيـدراليــة والكونفـيـدرالـيـة والحكم
الذاتي وإتحاد الـقبائلF ومـا حصلت من الحـروب والاضطرابات والإنقلابات الداخليـة في عهـد الإغريق
أثّر عـلى هذه النـظم الســـيـــاســـيـــة وبـالأخص ب� مـــفـــهـــوم الحكـم الذاتي الـذي كـــان يتـــبنى الـنزعـــات
الإسـتقـلالية التـامة. وب� اgتطلبـات المخـتلفة للحـياة اليـونانية الـتي كانت بحـاجة إلى التـحالف والوحـدة
وبرزت في شكل بناء الدولـة الفيـدراليـة والقضـاء على أي نوع من أنواع الحكم الذي لحلـفاء أثيناF ومـا
حدث في عهد رومـا في تلك الحقبة من نهاية «gملكة اللونجوباردي»F (وتجديد الإمـبراطورية الرومانية)
ونهــاية (أسـرة شــارgان) وتفـتــيت المجـتــمع اgتـحــالف الإقطاعي (فــودالي). إلاّ أنّ الواقع أكــد في ذلك
الح� أنه لـم تكن «توجــد في إيطالـيـا أرض مــتــحــررةF إلا وكـانـت تنتــمي إمــا الى الكنيــســة وإمــا إلى
الإمبراطورية»(٥) ومع هذا كله أصبـح الفرق بينا وواضحـا ب� اgفهوم� -فـي عهد رومـا- هما الحكم
الذاتي بهذا اgعنى الواسع والفيدرالية Zعناها المحـددF ويعود السبب في ذلك الى أن اgفهوم القانوني
والواقع التطـبـيـقي لكلا اgفــهـوم� مـخـتـلفـان ومـتـمـيــزان من الأسـاسF فكان (الإقليـم) اgسـتـقل يعــتـبـر
الأساس gعنى الحـكم الذاتيF أما اgدن اgشتـركة في التـحالف (Civitatas Sociae) كانت ­ثل الوحدات

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

Rilyer; P. 93. EL Emary -١
٢- أنظر د. محمد هماو…ندي) الحكم الذاتي والنظم اللامركزية) ص ٣٧.

Enciclopediu Terccani, Roma. 1939. P. 582 -٣و٤
Francesco Calasso. P. 350-351 (انظر («Giovanni dilegnane» ٥- قول للمؤرخ جوفاني دي لينياتو
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الفيدرالية(١) كمـا أن النظام الفيدرالـي هو نظام واقعيF والواقع عند التـحدث عن مرفق اللامـركزية -
السياسـية- فان معنى ذلك أن أعمـاله وأنشطته هي التي تتمتع بنظام اللامـركزيةF لذا هو نظام واقعي

وقانوني وذو طابع سياسي(٢).
أما نظام الحكم الذاتي فهو مفهوم فلسفي غير مـحدد اgعالم وغير منضبط الأركان فهو عند اليونان
يحـتوي على عناصـر أدبيـة (معنوية) ودينيـة (كـمعـرفة الحق)F بل أكـثر مـن ذلك كان يسـتخـدم كمـرادف

لكلمة الحرية أو لكلمة الد'قراطية وأحياناً أخرى Zعنى (اللامركزية) أو Zعنى السلطة الذاتية(٣).
ويتخلص ¬ا سبق انه:

١- عند تطبيق الفيدرالية في العـهد القد³ على إقليم ماF اُعتُبر الأشخاص اgقيـمون فيه مواطن� ولهم
حقوقهم اgدنية والسياسية مثل حق الإشتـراك في عملية الإنتخاب وحق التصويت والتمتع بالجنسية

الرومانية.
٢- في الفـيدراليـة البـدائيـة وفي ظل القانون الـدولي العام التـقليـدي لم يكن للمـدن اgتـحالفـة -الولايات
الفيـدرالية- الحق في عقـد اgعاهدات أو الإتفـاقات الدولية على إنفـراد فيمـا بينها أو مع الشـعوب أو

المجتمعات الأخرى.
٣- ليس هنـاك في السـيــاسـة الفــيـدراليـة كــتطبـيـق بدائي للمــدن اgتـحـالـفـة الحق في إعــلان الحـرب أو
الدخـول في العـمليـات العسـكرية كمـا ليس لهـا حـتى الحق في الدفـاع عن اgدينة التي تـلتجيء اليـهـا
لحـمـايتــهـا. بل أكـثـر من ذلـكF كـان يجب عليـهــا أن تشـتـرك في الحـروب والـعـمليـات العـسـكرية التي

يشنها الرومان حتى دون إستشارتها(٤).
إذن الفـيـدراليـة في مـعنـاها التـقليـدي تعني (التـحـالـف) و(الإتحـاد) بعـيـداً عن مـفـاهيم (الإسـتـقـلال)
و(الإنفـصال). هي بهـذا اgعنى تتفق إلى حـد كبـير مع اgفـهوم الحـالي للفيـدراليةF و'كن القـول بانه لم
يحصل تطور أو تغيّر أو تعديل جذري للمعنى الفيدرالي القد³ واgعنى الحديث للفيدراليةF بإستثناء ما

حصل من تطور جذري في هذا اgعنى في الحكم الإسلامي.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

Enciclopedia Treccnia. P. 583 & Georges Burdeau; P. 39 -١و٢
- Ensiclopedia Tereccani; P. 583 -٣و٤
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في تاريخ لاحق بعد فيدرالية يونان وروماF حصل تطور في مفهوم الفيدراليةF إذ أصبحت من ناحية
تطبــيــقــهــا والأخـذ بـهـا كـنظام ســيــاسي في الدولة -في هـذه الحـقــبــة- ظاهرة بـارزة في المجــتـمــعــات
الســيـاسـيــة الأوروپيـةF كــان كـمـا يتــب� الأسلوب الفـني (البـدائي) للإتحــاد مـعــروفـاً ب� مـدن الإغــريق
القـد'ة ثم في الـعـصـور الوسطى ب� بعض اgدن فـي إيطاليـا(١) وفق هذا السـيـاق الـتـاريخي شـهـدت
سويسرا تطبيقاً -حديثاً-(٢) للفيدرالية في عام ١٢١٩(٣)F إذ ¤ إنشاء نظام الإتحاد السويسري من
ثلاث مـقـاطعــات وهي صـوابيـا «Suabian» والألب «Alpin» وشـمـال إيطاليـا «North Italian»(٤). و¤ هذا
الإتحـاد بـغـيــة توحـيــد الولايات الثـلاث وتـقـويتــهـا لحــمـاية ســويسـرا والدفــاع عن الوحــدة السـويســرية
الفــيــدراليــة مـن الإعــتــداءات الأجنبــيــة حكام هابـســبــرج في »ســا «Austrian Hobsburg» كــمــا وجــدت
الفيدرالية الهولندية للوقوف ضد اعتداءات حكام هابسبرج الإسپان «Aspainsh Hobsburg» وفي القرون
الوسطىF تكـونت جـمـعـيـات فـيـدراليـة في اgدن الأوروپيـةF كـمـا ¤ إنشـاء اتـسـريخت سنة ١٥٧٩ وكـان
إتحـاداً أكـثـر تركـيـزاً من الإتحـادات الأخـرىF وهناك رأي بأن الإسـتـقـلال الـسـيـاسي السـويسـري بعـد
القــرن الخـامـس عـشــر دعم بعــلاقــة خـاصــة بفــرنسـا وكـمّ من العــوامل اgهــمـة التـي حـقــقت بناء الأمــة
الهـولندية إن حكام هابسبـرج وال بوربون وال سـتيـورات لم يكونوا راغبـ� في أن يروا إنتقـال الهيـمنة

السياسية على الدلتا الأوروپية إلى أي فريق منهم(٥).
لكن لاجـدال حول أنه Zجيء نابليـون ¤ القـضاء على التـجربة السـويسـرية في النظام الفيـدرالي لذا
فــانه من خـلال فــتـرة الـسـيطرة الـفـرنســيـةF وبعــد هز'ة نابـليـونF كــان هناك نفــور مـع� عـن الهـيــاكل
اgركزية في كلا البلدين. ولكن بينما تحولت سويسرا بالكامل إلى النظام الفيدرالي القد³ في ١٨١٣-
F١٨١٥ وكـانت التطورات السيـاسيـة السـويسرية في القـرن� التاسـع عشـر والعشـرين أقل مركـزية في
طبيعـتها(٦) وأصبـحت حركـة التوفيق ب� الحكـومات الإقليمـية والحكومـة الوطنية -بعـد تكوين الإتحاد
السـيـاسي الفـعلي ١٨٤٨- مع إحـتفـاظ المجـتـمع السـويسـري بكثيـر من مـزايا وخـصـائص المجـتمـعـات
اgســتـقلة ذاتيــاFً فـإنّ الحكـم السـيــاسي في هولندا إتجــه الى مـركــزية الحكمF وحـتـى هذا اليـوم تتــولى
الحكومـة اgركـزية تعي� حكام الأقـاليمF لكن في الـواقع هم حكام مسـتـقلون بدرجـة كبـيـرة أكثـر من أن

يكونوا حكام نيابة عن اgركز.
ويرى الدكــتـور عــصـام سليــمـانF أن [الذي صــاغ مـفـهــوم الفـيــدراليـةF للـمـرة الأولىF هو جــوهانس

١- العمري) ص٧.
٢و٣- Rikel; P. 3) والعمري) ص٧.

٤- العمري) ص٧.
٥و٦- هانز دالدر) ص٧٠-٧٥.
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الثيـسيوس «F«Johannes AL thusius 1562 - 1638 وقد ¤ ذلك في ضـوء التجارب السويسـرية والهولندية.
«Politica» فـفـي كـتـابه الشـهـيـر Fوكـان يعـتـبـر أن تكـوين الإتحـادات الفـيـدراليـة هو أسـاس كل سـيـاسـة
توسع في شـرح فكرتهF وملـخّصـهـا أن «النظام الـسيـاسي هـو أرضيـة إتحـادات فـيـدراليـة تبـدأ بالقـرية
وتنتهي بالإمبراطورية»](١). ورغم صحة هذا الرأي فإنّه رأي غير مـقنع و'كن توجيه النقد اليهF وذلك
على النحـو التاليF بالنسـبة لـلفظ «الصيـاغة» مـا هو اgقصـود منه هل الأستـاذ Al thusius وضع تعريفاً
مـانعـاً جـامـعـاً للـفـيـدراليـةF أم وضع قـانوناً بأبوابه ومــواده عن الفـيـدراليـة أم انه وضع نظريـة مـتكاملة
مـسـتـقلة عنهـاF أم أنه بحث وشـرح مـفـهـوم الفـيـدراليـةF هذا من جـانب ومن جـانب آخـرF نجـد أن هناك
كثـيراً من الفـقهـاء واgفكرين السيـاسي� وغـيرهم أشـاروا إلى النظام الفـيدرالي وبيّنوا مـبادئه وأسـسه
وكــيــفـــيــة نشــوئـهF والدليل علـى مــا نقــولـه هو هذا البــحـث التــاريخـي وكــذلك مــا ذكــرتـه جــمــيع الـكتب
والقـوامـيس اليونـانية القـد'ة والحـديثـة منهـاF وأخيـراً وفـضـلاً عن ذلك كـان النظام الفـيدرالـي موجـوداً

ومطبّقاً ومعروفاً في ذلك الح� فالعبرة بالوجود وليس بالصياغةF وبالواقع لا بالقول.
ولاشك أن الغـزو الـفـرنسي بقـيــادة نابليـون قــد أثر على فـيـدرالـيـة سـويسـرا وقــضى عليـهــا إلاّ أنهّـا
تجـددت في عـام ١٨١٥ و١٨٤٨ على الـطريقـة الأمـريكيـةF وكـذلك فـي عـام ١٨٧٤ وفق دسـتـور ٢٩ أيار
١٨٧٤ وأسـتــمـر إلى يومنـا هذاF حـيث «من ب� الإتحــادات ظلّ الإتحـاد الســويسـري حــيـاً حـتـى اليـوم
Fعــاصــرة»(٢) أمــا الإتحــاد الهــولندي فــقــد سـقـط قـبـل غـزو نـابليــون لهgليكـون من أول الفــيـدرالـيـات ا

وأستبدل في سنة ١٨١٥ إلى حكومة أكثر مركزية(٣).
وفي الـقــــرن الـتــــاسع عـــــشــــر برز دوره فـي بنـاء الجــــيشF والإدارة واgـدارس الوطـنيــــة فـي هولـندا
وسـويسـراF وبخـلاف أغلب التـجـارب الـتـاريخـيـة في نشـوء الدولة التي تؤكـد على الـدور الغـالب للجـيش
والقــوة في »و الـشـعــور الـوطني فــإنه في هاتـ� التــجـربـت� ســبق الشــعــور الوطني «إدخــال الخــدمــة
العـسكـري الإجـبـارية»(٤). كـمــا لعـبـت العـوامل الجــيـوپوليــتـيـكيـة دوراً هامــاً في وجـود الفــيـدراليــة في
ســويـســرا وهولندا. نـظراً لضــعـف السلطـة اgركــزية فـي الإمــبــراطوريـة الرومــانيـــة بالنســـبــة للمـناطق
Fوالأقــاليم Fوالكانتـونات Fدنgوا Fقـاطعــاتgوا Fوالاسـقـفـيــات Fالحـدودية لـهـا إحـتـفـظت ضـيـاع الأمــراء

بدرجة عالية من الإستقلال والإستكفاء الذاتي السياسي(٥).
وإسـتمـر الحـال على هذا اgنوال وظل جـوهر الحـيـاة السيـاسـيـة السويسـرية gدة طويـلة جداً تنظـيمـاً
متبايناً لمجتمعات متمايزةF ولم يكن تعاوناً قومياً -وطنياً- ب� أنداد. ولكن تكوين الدولة الفيدرالية »ا
بشكل »وذجي مـن خـلال عـمليـات كـثـيـفـة من التـوفـيق واgصـالحـة والتـراضيF دامت وأسـتـمـرت قـروناً
كـمـجـتـمـعـات سـياسـيـة مـسـتـقلةF وتحـقق بناء الـدولة دون قـيـادة ملكيـة أو حكومـة مـركـزية مـبكرة. وفي

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الدكتور عصام سليمان) ما سبق) ص٣٢.
- Aiker. P. 95 -٢و٣

٤- هانز دالدر) ص٧٢.

٥- هانز دالدر) ص٧٢.
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سويسـرا أثبتت مـؤسسـات الجمـهورية الهـيلفانيـة أنها عـقيـمةF ولكن إخـتفت صور الـتفاوت القـد'ة ب�
الكانتـوناتF و¤ بالفعـل ضمـان حقـوق متـساوية لـلغات الأسـاسيـةF وفي النهـاية تحركت سـويسرا نحـو

أشكال أكثر تحديداً لوضع نظم الدولة الفيدرالية في عام ١٨٤٨.
وفي سـياق الدراسة الـتاريخيـة لنشوء فـكرة الفيـدرالية وتطبـيقاتـهاF نلاحظ أن هناك حـقيـقة تاريخـية
وهي إن نشوء وإسـتمرار وبقـاء المجتمعـات السياسـية القد'ة والدولة القـانونية الحديثـة ولدت كل منها
وفق ظروفهـا الذاتية والتأثيرات الجـغرافية والسـياسية والإقتـصاديةF فإذا حددنا هذا اgوضـوع باgثال
نقول إن هولندا وسـويسرا ظهرتا منذ البـداية كمجتـمع� سياسـيَّ� مستقلّ� دون أن يكون لأي منهـما
إدارة حكومية مركزية قوية أو قيادة سياسية أو شخصية أو بطل قومي معبّر. أي لم تعرف هولندا ولا
سـويـسـرا جـيــشـاً مــركـزياً أو إدارة مــركـزية لـلدولة قـبل الـقـرن التــاسع عـشــر. لكن على خــلاف هات�
الدولت�F تطورت الدولة الحديثةF كـما في أgانيا وإيطاليا وفرنساF من خلال توحـيد مجتمعات سـياسية
على أســاس الغــزو والتــوحـيــد الفكـري والهـجــوم العــسكري كــأســبـاب وعــوامل في بنـاء الدولة. إلا أن
التقاليد الهولندية والسويسرية نظرت بثبات دائم مـستمر إلى المجتمع اgركب الثابت -الفيدرالية- على

أنه حصن الحريات والأساس لبقاء الدولة.
لكن أياً تكن طريقـة بناء الدولةF فهناك حـقيقـة تقول إن الأقالـيم التي إنحازت بإرادتها ورغـبتـها وعن
Fوعي في عام ١٧٩٨ إلى الفـيدرالية السـويسرية بدلاً من الإنضمـام إلى دولة قوميـة مبتـدئة في إيطاليا
لانهم فــضلوا الحــريات والإســتــقــلال الذاتي الإقليــمي عـلى المجــد الخـارجـيF ثم مــاذا حـصل لـلولايات
الأgانيـة في بداية القـرن التاسع عـشر بعـد شـعورهم بالأخطار الـتي 'كن أن يعنيهـا التـوجه نحـو دولة
أgانيـا جــديدة بالنسـبــة للحـريات الداخليــة والعـدوان الخـارجي. الحل فـي جـمـيع الحـالات ينحــصـر في
مناهضـة الدوافع والآثار التقـسيـميـة والإنفراديـة والذاتية من خـلال سيـاسات التـوفيق الواعـية والقـدرة

على معالجة التعدد والتنوع الداخلي.
ويلاحظ أيضاً في الفيـدرالية الأوروپيةF وبالأخص بالنسبـة للفيدرالية الهولـندية التي تجددت في عام
١٨١٥ Zملكة فيدرالية ذات صيغة مركزية التي كانت مهمة في تطور الفيدرالية لأنها أستخدمت كدليل
على دولة وطنـيـة حـقـاً في عـالم السـيــاسـة و'كنهـا أن تعـيش وتـنجح في ظل النظام الفــيـدرالي وبإسم
الدولة الوطنيـة «A Nation - State»(١). منذ القــرن التـاسع عــشـر وبداية القــرن اgاضي ذهب كـثــيـر من
اgفكريـن السـيــاسـيـ� إلى الأخـذF واللـجـوء إلى فـكرة الفـيــدراليــة بإعـتــبــارها الحل الأنجح لوقف حــالة
التشـرذم والتشتت والتـفتت والتقـسيم والتجـزئة التي كانت مشكلة ذلك العـصر وحتى هذا العـصر. لذا

نجد برودون في كتابه «حول اgبدأ الفيدرالي» يقول:
«… لا'كن تجزئة المجتمع إلى عوامل صغيرة. إن الوحدة أمر لابدّ منه. غير ان الوحدة
لاتعني أن يعطـى (التـسلطيـون)F (اgركـزيون)F (الانصـاريون) سلطة إنتـزاع الإسـتـقـلال
السـيد من المجـموعـات المحلية ذات الخـصـوصيـات»F لهذا يرى برودون أن الوحـدة «كي
تكون وحـدة حقـيـقيـةF واgركـزية كي تكون مـركزيـة حقـيـقيـة غـير قـابلة للتـجزئـةF تقتـضي

إرساء رابط قانونيF عقد تعاونيF إتفاق فيدرالي ب� مختلف الوحدات الإقليمية»(٢).
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يؤكـد الأستاذ الدكـتور حـس� مؤنس علـى أن الصحيـفة «أقـامت دولة فيـدرالية لهـا دستـورها الأعلى
اgركـزي وهو القـرآن الكرF³ ثم أن يكون لكل دويـلة تدبيـر أمورهـا حسب مـا كـان يجـري قـبل ذلك»(١)
ويرى الأستـاذ الراحل الدكتـور أحمـد العمـري ما يأتي: «مـرة ثانية نشـأت الروح الإتحادية نشـأة ذاتية
بكل قـوتهـا وأغـراضـهـا الواسـعـة في الشـرق Zثـابة إتحـاد لجمـيع شـعـوب العـالم الإسـلامـيـة في القـرن
التـاسع عشـر»(٢)F كـمـا أن اgفكر الإسـلامي الكُردي الدكـتـور مـحـمـد شـريف لايتـردد في القـول: «بأن
الدولة الإسـلامـية اgـعاصـرة لابدّ أن تكون إتحـادية تتكون من ولايـات مسـتـقلة بشـؤونهـا الخاصـةF وقـد
كـان نظام الولايات في الدولة الإسـلامـية التـاريخـية ضـرورة وحـاجة قـبل أن يكون فـقـهاً دسـتـورياFً فلم

يكن ميسوراً عملياً قيادة الشام أو مصر أو العراق من اgدينة اgنورة مباشرة»(٣).
هذا بخـلاف مايراه الفـقـه الغربي والأمـريكي(٤)F وغـالبيـة الفـقهـاء العـرب في كتـاباتهم وبحـوثهم عن
التطور التــاريخي gفـهـوم الفـيــدراليـة فـإمـا يهـملون أو يـرفـضـون وجـود هذه الفـيـدرالـيـة الإسـلامـيـةF إذ
لايجـدون فـيـه إلا نوعـ� للفـيـدراليـة وفق تسلسـلهـمـا التـاريخيF الأول: الإتحـادات أو العـصــبـة البـدائيـة
«Primative League» وهي كـمـا تب� الفـيـدراليـة القد'ة لـليونـان والرومانF والـثاني: الإتحـادات الحـديثـة
في بداياتـهـا «Early Modern Leagues» التي بـدأت بالتطبـــيق الســويســـري للفــيــدراليـــة في عــام ١٢٩١.
اسـتــمـرت وأرتـبطت بالتطبــيق الأمــريكي للفــيـدراليــة ١٧٨٦. هذا دون ذكـر مــا كـان يـجـري في العــالم
الإسلامي وشـعوبه من تطبيق واسع شامـل gعنى الفيدرالية وفق نظـريتها العامـة. وكان ذلك وفق نظام
الولايات الإســلامـيـةF أقــول ليس من اgعــقـول واgقــبـول أن نفــهم بأن العــالم لايبـدأ وبالأخـص في شكل
التنظيم السـياسي والنظم الإدارية للدولة إلاّ في أوروپـا ولاينتهي إلاّ في الولايات اgتـحدة الأمريـكية أو
بالعكـس وكـانت الشــمس لاتبـزغ ولاتـغـيب إلاّ في أوروپا وأمــريكا هذا من جــانبF ومن جـانـب آخـر إن
Fبـاديء السماويـة للإسلامgقـاصد واgالحديث عـن الفيدراليـة الإسلامـية ليس القـصد منه بيـان وشرح ا
أن الإسلام دين وعقيدة «وعقيدة ونظام»(٥) وإنه «دين ودولة»(٦) و«حكومة وشورى»(٧) وحكومة «تقيم
أمـر اللهّ»(٨) وهو «حكومـة قـرآنيـة»(٩) و«حكومـة خــلافـة أو إمـامـة»(١٠)Z Fعنى بيـان قــضـايا العـقـائد
واgعـتـقـدات والخـوض بـالتـفـصـيل في الأركـان الأسـاسـيــة للإسـلام بل ينحـصـر اgوضـوع هـنا في فـهم
وتطبــيق مـقـاصــد الشـريعـة وفــقـه اgعـانـي. أي كـيف يواجـه ويـدير الحكم الإسـلامي النـاسF واgواطن�

١- أنظر الدكتور محمد الشافعي أبو رواس) الدين والدولة) القاهرة) ١٩٨٥) ص٢٥٢.
٢- العمري) ص٢٠.

٣- الدكتور محمد شريف) بحث غير منشور بعنوان «الدولة الإسلامية من حيث التكوين».
.Riker; P. 94 - 96 (٤- أنظر الأمثلة والتفاصيل
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والوطن الإسلامي? وما هي الطريقة الإسلامية اgثالية في الحكم والنظام السياسي في الدولة وأسلوب
إدارة الإقـتـصـاد ومـاليـة الدولة وغــيـرها من الامـور الحـيـاتيـةF الدنيـويةF اليـومـيــة? والخطأ الجـسـيم في
جانب من الفكر السياسي الإسلامي نجده يقف شرطاً وتفصيلاً وتأليفاً وإيراد حجة بعد حجةF وهناك
تضــخّم وذخـيـرة هـائلة من كـتـب العـقـائـد والحـدود والحـلالF والإ'ـانF لكل حـالة مــثـال حي جــاهز من
القرآن الكر³ أو الحـديث الشريف أو من تجربة الخلفـاء الراشدين (رض). على سبيل اgثـال: نجد في
جمـيع اgؤلفات والكتب الإسلامـية ما يشـبه هذا القول: «نظام الحكم كـفيل بإقرار العـلاقات ب� الراعي
والرعـية على أسس من السلـم والعدل والطمـأنينةF ينهض عليـها بناء السـلام الإجـتمـاعي سليمـاً راسخ
الأركان»(١)F كـلام جمـيل وصحـيحF لكن السـؤال ماذا يُقـصـد بالسلم والعدل ومن يطـبقـهمـا? وعلى من
Fـدينةgتــضــرر إلى المحكـمـة اgواطن اgيطبــقــان? وكــيف? ومــتى? وأيـن? وإذا لم يطبق إلى أيـن يتــجــه ا
العـسكريةF العليـاF السـفلى? أم الى المخـابرات? والأجـهزة الأمنـية والبـوليـسـية?. ثم أيـضاً «مـا الطريقـة
الإسـلامــيـة فـي الحكم?» الرد إنهــا «طريقـة الـشـورى»F «وأمــرهم شـورى بينـهم» و«شـاورهم فـي الأمـر»
السـؤال مـاهي آليـة الشـورى? مـتى? وكـيـف? وأين? ومـتى حـصلت بعـد التـجـربة التي حـصـلت في بداية
عصر النبوة? هل يتم بالصلح والسلم أم بالدم والسيف كتـرشيح معاوية لابنه يزيد? كذلك «وما الحدود
الإســلامـيــة للحكـم?» إنهـا تنـفـيــذ (القــانون الإسـلامـي) الرد نعم! لكن مـن يطبق هذا القــانون ومــا هي

مؤهلاته وكفاءته? وما هي التفاصيل التنفيذية وآلية تطبيق هذا القانون ومن يطبق على من?.
بإختصـار القولF ما زلنا نحتاج إلى تفسـير هذه الحقيقـة التي أطلقها الخليفة الراشد الخـامس عمر
بن عـبــدالعـزيز «إن هذه الأمـة لـم تخـتلف في ربهــا ولا في كـتـابهــا وإ»ا إخـتلفت في الـدينار والدرهم»
وعلينا أن لانـعـرف الحق بالشـخص بل أن نعـرف الشــخص بالحق; هذا هو اgطلوب الـعلم به والوقـوف

عنده والناس تريد الوصول اليه; أن لانقف كالتماثيل الجامدة أو ننظر في اgرايا الى صورنا فقط.
ومن جــانب ثـالثF يلاحظ أن مع تـطور الدولة الإســلامــيــة الفــتــيــة فـي اgدينة اgنـورةF وبدء الغــزوات
الإسلامية والإنتقال من الدولة اgركزية البسيطة في أوائل عهدها وحتى أواسط عهد الخلفاء الراشدين
سواء في الحدود الجغـرافية السياسيـةF أو في سلطتها التنفيذية الإدارية أو من حيث قـوتها العسكرية
المحـدودةF لذلك كـانـت العـلاقـات في حـينهـا مـحـدودة وضــيـقـة ومـقـصـورة في حـدود جـغـرافــيـة القـبـائل
والعـشــائر العـربيـة في شــبـه الجـزيرة العـربـيـة ومع ذلك واجـهت الرســول (ص) مـجـمـوعـة من مــشـاكل
إجتـماعيـة وسياسيـة أبرزها إحلال السلام والوئـام ب� اgهاجرين والأنصـار -أوس وخزرج- ثم تنظيم
العلاقة ب� اgؤمن� وبقية سكان اgدينة من اgشرك� واليهود والنصارى. بيد أنه مع تطور وتوسع تلك
الدولة جـغـرافـياً عن طـريق الفـتوحـات والغـزوات لنشـر الدين الإسـلامي الحنيفF هنا بـدأت مسـؤوليـات
الحكم وبرزت مشـاكل إجتمـاعية وسيـاسية أكثـر تعقيـداً وأعمق أثراً على الحكم الجديد 'كن حـصرها

في النقاط الآتية:
١- إدارة شــؤون اgواطن� من غــيــر العـرب من شــتى الجنـسـيــات والأقـوام واgـلل وبدء نوع جــديد من
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العلاقات والإتصال ب� العادات والتقاليد والأعراف اgتنوعة ب� الشعوب الإسلامية اgتميزة.
٢- التعامل من حيث زيادة تعداد نفوس الدولة وإختلاف مشاكلها والتعامل معها.
٣- التعامل مع جماعات وأقوام ودول غير مسلمة من اgسيحي� والوثني� وغيرها.

٤- التــوسع الجـغــرافي وحكـم أقـاليم ومـناطق شـاســعــةF بعـيــدة عن مــركـز الدولـة وعن مناخ وطبــيـعــة
الجزيرة الـعربية (مـصرF الشـامF إيرانF العراقF كُـردستـانF الهندF مناطق من أوروپا) والإنتـقال من

جغرافية الصحراء الى جغرافية الجبال والسهول.
٥- ضرورة إيجاد تنظيم سياسي وإداري ومالي جديد يتلاءم مع الوضع الجغرافي والبشري الجديد.
٦- تجــديد في التــعــامل مـع الوضع العــسكري وتحــريك الجــيش الإســلامـي وإعـادة تـنظيــمــه وتدريبــه
وإسـتـخدام أسلحـة جـديدة أو الحـرب في مناطق مـخـتلفـة. كمـا دخلت فـيـهـا قيـادات عـسكرية وقـوات

برية وجنود من غير الجنسية العربية.
٧- العـمل لتـطوير الأحكام اgدنيـة والقــواعـد القـانونيـة والعـلاقــات الإقـتـصـادية التي تخـتـلف بإخـتـلاف
البــيـئــة وبتطـور اgصـالـح واgشـاكـل وهي التي لم تتــعــرض لهــا نصـوص الـقـرآن الكـر³ بالتــفـصــيل

والتفريع.
٨- الخوض واgعـرفة في الأرضـية السـياسيـة والإجتـماعيـة والإقتـصادية المختلفـة واgتبـاينة التي تطبق

فيها الشريعة الإسلامية.
وZا أن موضوع مـؤلفنا هذا يدخل ضمن القانون الدسـتوريF لذا يقصر حـول كيفيـة تعامل السلطة
السيـاسيـة الإسلاميـة مع الآثار والنتائج التي ­ـخضت عن تلك اgسائـل التي ذكرناها آنفـاً وما يلاحظ
انه منذ بدايـة الحكم الإسـلامي والى نهـاية الدولة الـعـثـمـانيـة ­يـز الحكم الإسـلامي بـظاهرة فـريدة من
نوعـها وهي: تثـبت وقـائع التاريخ السـيـاسي والأحداث انه في مـراحل مـعينة إنحـرف اgركـز السيـاسي
الإسلامي عن اgباديء الإسلامـية الحقيقية واتجـهت نحو الوراثة في الحكم ونقل مال اgسلم� من بيت
اgال إلى بيت الحـاكم والتعـسف في استـعمـال الحق والسلطة وما يسـمى اليوم بدكـتاتورية الحكمF بـيد
انه لاتوجــد نـقطة ســوداء أو أية شــائبــة أو إنـحــراف في تنظيـم وإدارة مــبــدأ حكم الولايات فـي الدولة

الإسلامية من بدايتها إلى نهايتها السلطوية في اواخر العهد العثماني.
إذ إعتمـد النظام الإسلامي في إدارة الدولة على أساس نظرية اللامركـزية السياسيـة وهي ماتسمى
اليـوم بـالفـيـدراليــةF وفي الفـقــه الإسـلامي يطلـق عليـهـا نـظام الولايات وهو تنظيـم سـيـاسي ودســتـوري
مـتطور جـداً قيـاسـاً مع النظم الفـيدراليـة الحـديثـة إذ وجد تناسـقـاً وتناغـماً مـلائمـاً لتـحديد الـعلاقـة ب�
مركـز السلطة وأقـاليم الدولة الإسلامـية وبغـية أن تكون الصـورة واضحة عن نـظام الولايات الإسلامـية
في التطبـيق العـملي وفق مـوضـوعـيـة الحـالة التي وجـد فـيهـاF فـلابد لنا من العـلم أن التنظيم الإسـلامي
للفــيــدرالـيـة كــأي نـظام مــقــارن للفــيــدراليــة يتــضــمـن أكـثــر مـن تنظيم فــيــدرالـي وذلك حــسب الصــفــة
والصلاحـيات التي تصـحبهF كـانت هناك فيدرالـية ضيـقة تسمى بـ«الإمـارة الخاصـة»F ووجدت فيـدرالية
واسـعة السلـطات والصلاحـيـات وهي جزء من الإمـارة العـامة الـتي تسمى بـ«إمـارة إسـتكفـاء بعقـد عن

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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إخـتيـار» وفي الوقت ذاته كان هناك نـظام للولايات الإسلامـية وصل حـدود إسـتقـلالها وإخـتصـاصاتهـا
الســيـاسـيــة والقــانونيـة والعــسكرية الى حــدود الكونفــيـدراليــة وسـمــيت بـ«إمـارة الإســتـيــلاء بعـقــد عن
إضطرار»(١) وهذا يعني أنـه كـمـا هو الحـال اليـومF لم يكـن هناك في الدولة الإسـلامـيــة »وذج قـانوني

موحد للفيدرالية.
هذا وفي البـحث عن نـظام الولايات في الإسـلام يثـيـر الدكـتـور مـحـمـد عـمـر مـولود مـوضـوعـاً جـديراً
بالجـدل واgناقشـة إذ يرى أنه من الخطأ وضع نظام الـولايات الإسلامـية في مـرتبـة الفيـدراليـةF ويشيـر
الى أنه «بخـصوص السلطة التـشريعـية فكـان هناك مبـدأ وحدة تشـريع… في الدولة الإسلامـية بأسـرها
دون ­يــيـــز ب� مــركــز الخـــلافــة والولايات ¬ا يـســد الطريـق أمــام التــضــارب بـ� تشــريعـــات اgركــز
وتشـريعـات الولايات ولذلك فـإن التفـويض الصـادر من الخليـفـة لم يكن ليـشـمل السلطة التـشريـعيـة لأن
. وعلى ضـوء هذه الإعـتـبـارات 'ـكن القـول بأنه وإن كـان من غـيـر الجـائز التـشـريع غـيـر وضـعي أصـلاً
قانوناً إعتبار نظام الولايات في الإسلام شكلاً من أشكال النظام الفيدرالي وبالتالي عدم إعتبار الدولة
الإسـلامـيـة دولة إتحـادية إلا ان هذا لا'نعنا من الـقول بـوجود بـعض خـصـائص النظام الفـيـدرالي في

الدولة الإسلامية…»(٢)
ووجـد سنداً لرأيـه من قـبل الأسـتـاذ الدكـتــور شـاب تومـا منصـور الذي يؤكــد بدوره «إن نظلم إدارة
الأقطار الإسلامـية كان نظاماً لامـركزياً كاملاً في شـؤون الإدارةF حيث ترك للوالي حرية التـصرف في
شؤون الولايةF يسـاعده رؤساء الدواوين المختلفـة. فالولاية كانت سلطة مـحلية مسـتقلة وفيهـا تشكيلات
إدارية كــاملة وبيت مــال مــسـتــقلF ولذلك فــان نظام الإدارة المحليــة في الإســلام عني باللامــركــزية في

الشؤون الإدارية»(٣)
و'كن في نظرنا توجـيـه النقد إلـى هذين الرأي� معـاً وذلك على النحـو التـاليF بالنسـبة gا ذهب اليـه
الدكتـور مولود أن الإخـتصاصـات الوظيفـية اgمنوحة لـلولايات الإسلاميـة لاتشمل (السلطة التـشريعـية)
وعلـى أســـاس أن التـــشـــريع الإســـلامـي يتـــمـــيـــز بــ(وحـــدة التـــشـــريع) وهـذا بخـــلاف تشـــعـب وتعـــدد
Fالتنفيذ Fالإختصاصـات الوظيفية في الدولة الفيدراليـة إلى جميع الوظائف الدستورية العليا (التـشريع
القضـاء). وردنا لهذا الرأيF إنه من الصحـيح أن هذه الشريعة هي من عند اللّه تعـالى على أساس أن
مــصـدرهـا هو اللّه تعــالى فــهي وحــيــه إلى رسـولـه مـحــمــد (ص) وهو القــرآن الكر³ أو السـنة النبــوية

الشريفة.
لاشك ان الشريعـة في الإصطلاح تنحصر في القـرآن الكر³ والسنة النبوية الشـريفةF لكن لو نظرنا
إلى مصادر الشريعة نجد انها تتصف باgرونة والتوسعF وإذا كان الكتاب والسنة اgصدرين الأصلي�
للشـريعـة وأحكامهـا ومـقاصـدها اgطلقـة والقطعـيـة إلاّ أنّ هناك بجـانبهـمـا الإجمـاع والإجـتهـاد بأنواعـه

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أبو الحـسن علي بن مـحـمـد بن حـبـيب البـصـري البـغـدادي اiاوردي; الأحكام السلطـانيـة في الولايات الدينيـة) ٣٧٠-
٤٥٠هـ) دار الكتاب العربي) بيروت ١٩٨٨) ص٧٢.

٢و٣- الدكتور محمد عمر مولود) ص٣٦١-٣٦٢.
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كـالقيـاس والإسـتـحسـان والاسـتصـلاح والعـرف(١) هي جـميـعـهـا مصـادر مـعتـبـرة لهـا قيـمـتـها ووزنهـا
ودورها في إثراء وإيجاد الأحكام الـضرورية واللازمة gواجـهة الوقائع والأحـداث التي لم يأت بها نص

صريح ولها حجيتها وإعتبارها من قبل الشريعة ذاتها.
لذا ليس صحيحـاً في رأيناF تنزيل مرتبة نظام الولايات على الأقل عن نظام الفيدراليـة بحجة (وحدة
التشريع) ففي الفـقه الإسلامي هناك إحترام للإجتـهاد والعقل إذ يقول الأستاذ محـمد عبده «إتفق اهل
Fـا دلّ عليـه العــقلZ لة الإســلامـيــة -الا قليـلاً ¬ن لايـنظر- على أنه اذا تعــارض العـقـل والنقل أخـذgا
وبقى في النقل طريقان: طريق الـتسليم بصحة منقـولF مع الإعتراف بالعجـز عن فهمهF وتفـويض الأمر
إلى اللّه في عـلمـهF وطريق تأويل النقل مع المحـافـظة على قـوان� اللغـةF حـتى يتـفـق مـعناه مع مـا أثبـتـه
العـــقل». وملخـص القــولF إنه لايـجــوز مــخـــالفـــة اgصــادر الأصلـيــة في الإســـلامF وهي القـــرآن الكر³
والحـديـث الشـريفF ومــا دونهــمـا فللحـكام والفـقــه والناس العــمل والإجـتــهـاد فــيـهF فــضـلاً عـن التطور
التــاريخي والســيـاسي والعلـمي أوجـدنا حــالات قـد'ة جــديدةF فــأوجـد الفــقـه الإســلامي هذه القــواعـد
الفقـهية اgسـاعدة واgعـاونة للمصادر الأصليـةF فضلاً عن هذا فـان الفقـه أوجد مجـالاً رحباً واسـعاً من
الحـيـاة سـمـاه بـ«منطقـة الفـراغ» سـاعـده على التـشـريع والإجـتـهـاد فـيـها. هـناك فـيض من الأمـثلة على

وجود منطقة الفراغ في الفقة الإسلامي وهي:
- في الحكم والدولة جمهوريةF ملكيةF أميريةF سلطانية.

- الشورى اgطلقة واgقيدةF اgلزمة وغير اgلزمة.
- حكومة الخلافة أو الإمامة أو اgلك.

- الربا والربح من البنوك.
- الشورى والد'قراطية.

- القومية والأمة.
- تعدد الدول بتعدد الخلفاء أم دولة واحدة ذات خليفة.

- اgياه الإقليمية.
- الفضاء الخارجي.

- التكنولوجيا الحديثة.
- وفي حـدود الإسـتـخـلافF ان اللّه قـد إسـتـخلف البـشـر في الأرض وهو ثلاثة أنواع: اسـتـخـلاف عـام

واستخلاف دول واستخلاف أفراد(٢). ولاحظ هذه الآيات الكر'ة من القرآن المجيد:
أ- «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم ب� الناس بالحق» ص ٢٦

ب- «وإذ إبتلى إبراهيـمَ ربُّه بكلمـات فـأ­هن قـال أني جـاعلك للناس إمـامـاFً قـال ومن

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الدكتور عبدالكر� زيدان) اiدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ط٢) بغداد ١٩٦٦; ص٣٩.
٢- انظر تفاصيل الأستاذ الشهيد عبدالقادر عودة) اiال والحكم في الإسلام) ط٢) ١٩٦٤) بغداد. ص٧٠-٨٣.
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ذريتي قال لاينال عهدي الظا�g» البقرة ١٢٤.
ج- «وإذ قال موسى لقومه ياقوم أذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم

» البقرة ٢٤٧. ملوكاً» اgائدة ٢٠ أو «ملكاً
فـضـلاً عـن مـا سـبقF هناك وقـائـع وحـالات ¤ فـيـهـا الـتـجـاوز حـيناً والـتـلاؤم حـيناً آخـر مع الـقـواعـد
الأسـاسـيـة للإسـلامF منهـا حالات تعـطيل أو إلغـاء الأحكام القـرآنيـة البـيّنة وحـالات أخـرى فيـهـا تجـاوز

عليهاF ونأتي الى بيانها في النقطت� الآتيت�: 
∫WMO$#« WO!¬dI#« ÂUJ2_« qODF% ≠±

أما الأحكام التي وردت بها نصوص بينّات في القرآن الكر³ ولم تطبق منها:
أ- سـهم اgؤلفـة قلوبهمF ففـي زمن الخليفـة عـمر بن الخطـاب «رض»F أمر Zنع إعطاء الـزكاة gن كـانوا

ضعيفي الإ'ان «اgؤلفة قلوبهم».
ب- قـال الخليـفـة الراشـد عـمـر بن الخطاب «رض»: «ثلاثة على عـهـد رسـول اللهّ وأنا أحـرمـهنّ وأعـاقب

عليهن: متعة الحجF ومتعة النساء وحي على خير العمل»(١).
ج- إيقاف حـد السرقة: الخلـيفة عـمر بن الخطاب أوقف تطبيق هذا الـنص في عام المجاعـة. وفي شأن
تعطيـل الحـديث الشــريفF وبالذات في حــديث ضـوالّ الإبـل «مـالك ولهــاF دعـهــا فـان مــعـهـا حــذاءها
وسقاءها وتأكل الشجر متى يجدها ربها…» لكن في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) أمر
بأخذها وبيـعهـا وحفظ أثمانـها إلى أن يظهر صـاحبـها. وفي زمن علي كرم الـلّه وجهه جـعل لها بيـتاً

خاصاً الى أن يظهر صاحبها.
∫WOFDI#« ÂUJ2_« iF- vK3 “ËU4'#« ≠≤

وصل الأمــر بجــانب من الفــقـه الـسـيــاسي الإســلامي من علمــاء السلطـة وعـمــلائهــا وتحت مـبــررات
وأسـبابF في رأينـا مهـمـا كانت آثارها ونـتائجـهـا فإنّ من اgسـتـحيـل تجاوز الآيات البـينات من القـرآن

الكرF³ والأمثلة على هذه التجاوزات هي كالآتي:
قال ابن تيـمية: «فإذا تع� رجلانF أحـدهما أعظم أمانة والآخـر أعظم قوة… فيقـدم في إمارة الحرب
الرجل القوي الشجاع وان كـان فيه فجور»(٢) «كما سئل الإمام احـمد عن الرجل� يكونان أميرين في

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- مجلة أهل البيت) رابطة أهل البيت (ع)) لندن) العدد ٥٣) نيسان ٢٠٠٠.
٢- الدكتـور محمد احـمد Âö!?Oz W" w½«dL?#uŠ wðW?OO?Ž—Wý (w¹W½“WÖ) بحث غيـر منشور ص٥١-٥٥. ووصل الإستخـفاف
بعقـول العلماء اiأجـورين والناس الأبرياء بنشـر هذا القول: (لو كـان السلطان فاسـقاً فـهو ولي من أولياء الـلهّ وإذا كان
عادلاً فـهو قطب من أقطابـه). كذلك جاء في مـجلة Âö!?Oz ÍüUz انه «في الوقت الذي كـان الشاه عـباس نفسـه يصف
في رسائله ومكاتباته بأنه (كلب مدينة علي عباس) لم يتـوانَ في أن يجعل تحت قدميه كل ما لاينسجم مع أهوائه وان
كـان من أوامر الشـريعـة الإسلامـيـة) وأقنع رجالُ الشـاه عـباس الناسَ بإدعـاءاتهم بأن الشـاه مـضطر الى إرتداء اiلابس
الشـاهيـة لخدمـة الرعـيـة في النهـار وإرتداء لبـاس الدواريش في الليل وحـبـاً للمولـى علي» رضي اللّه عنه/ صـدرالدين

خوشناو) الصفويون وقيام الدولة الشيعية في إيران) مجلة ÍüUz ئيسلام) العدد ١٥) آذار ٢٠٠١) ص٣١.
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الغـزو أحـدهمـا قـويٌّ فـاجـر والآخـر ضـعـيـف أيّهـمـا يغـزيF فـقـال: مع الفـاجـر القـويF فـقـوته لـلمـسلم�
Fصالح الكلية بولايتهgلتـعلق ا Fوفجوره على نفسه»(١) وقال الزركشي: «لاتبطل الولاية العظمى بالفسق
بل يجـوز توليـة الفـاسق إبتـداء إذا دعت إليـهـا ضـرورةF نعم لو أمكن الإسـتـبدال بـه استـبـدل.»(٢) وقال
»(٣) و«إن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الرملي: قال ابن عبـدالسلام: «لو تعذرت العدالة قدّما اقلهـم فسقاً
الفـاجـر»(٤) البـخــاريF فـتح البـاري F٣٦٣/٧ وقـال الـنووي: في شـرح مـسلـم ٢٢٩/١٢: «وأمـا الخـروج
عليـهم -الإمـام- وقتـالهم فـحـرام بإجـماع اgسـلم� وإن كانـوا فسـقـة ظاF«�g وقـال ابن حجـر: «وأجـمع
أهل السنة أن لاينعزل الـسلطان بالفسق»(٥) ويقول القـاضي أبو يعلى الحنبلي فـقال في رواية عـبدوس
بن مـالك القطان: «ومن غلبـهم بالـسيف حـتى صـار خليـفـة وسـمي أمـير اgؤمـن� لايحل لأحـد يؤمن باللهّ
واليـوم الآخر أن يـبيت ولايراه إمـامـاً عليـهF براً كان أو فـاجـراFً فـهو أمـيـر اgؤمن�»(٦). وقال أيضـاً في

رواية اgروزي: «فإنْ كان أمير يعرف بشرب اgسكر والغلول يغزو معهF إ»ا ذاك في نفسه»(٧).
ووصل الأمر الى هذا الحـد يقول ابن قدامـة: «ولو خرج رجل على الإمام فقـهره وغلب الناس بسيـفه
حتى اقـروا له فاذعنوا وتابعوه صـار إماماFً يحـرم قتاله والخـروج عليه»(٨)F ويؤكد ابن تيمـية على هذا

الغلو والشطط: «ويقال: ستون سنة مع أمام جائر اصلح من ليلة بلا سلطان»(٩)
وإذا قارنّا هذه الفتاوى والتأويلات بالآيات القرآنية الصريحة والسنة يتبينّ أن اللّه حرم الحكم بغير
ما أنزل كـما حـرم عليهم الكفـر والظلم والفـسوق والعصـيانF وبالتـأكيـد من لم يحكم Zا أنزل اللهّ فـهو
كافر وظالم وفاسق وفق هذه الآيات الكر'ة الآتيـة «الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا
الزكـــــاة وأمـــــروا بـاgعـــــروف ونهـــــوا عـن اgنـكر» الحج F٤١ «ومـن لم يـحكـم Zا أنـزل اللّـه فـــــأولئـك هم
الفـاســقـون» اgائدة F٤٧ «ومن كـفــر بعـد ذلك فـأولئـك هم الفـاسـقــون» النور F٥٥ وقـوله تعــالى «وأخـذنا
الذين ظلمـوا بعذاب بئـيس Zا كـانوا بفسـقـون» الأعراف F١٦٥ وقـوله «فأنزلنـا على الذين ظلموا رجـزاً
من السماء Zا كانوا يفـسقون» البقرة F٥٩ وقوله تعالى «ولقد أنزلـنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا
الفاسقون» النورF٥٥ «ومن لم يحكم Zا أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون… هم الظاgون» اgائدة ٤٤و٤٥.
والحق يقــال إن أي دولـة فــيــدراليــة مــهــمــا تقــدمت وتـطورت فــإنهــا لاتســتـطيع من خــلال سلـطاتهــا
التشريعية اgركزية أو الإقليمية التـشريع في أمور الآخرة أو في أمر دخول الجنة أو جهنم أو ما يتعلق

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١-٥- الدكـتــور مـحـمـد احــمـد Âö??!??Oz W" w½«d??L??#u??Š wðW??O?O??Ž—W??ý (w¹W½“W??Ö) بحث غـيــر منشـور ص٥١-٥٥. ووصل
الإستـخفاف بعـقول العلمـاء اiأجورين والناس الأبرياء بنشـر هذا القول: (لو كـان السلطان فاسقـاً فهـو ولي من أولياء
اللّه وإذا كان عادلاً فهو قطب من أقطابه). كذلك جاء في مجلة Âö!Oz ÍüUz انه «في الوقت الذي كان الشاه عباس
نفسه يـصف في رسائله ومكاتباته بأنه (كلب مـدينة علي عباس) لم يتوانَ في أن يجـعل تحت قدميه كل مـا لاينسجم
مع أهوائه وان كـان من أوامر الشـريعة الإسـلاميـة) وأقنع رجالُ الشـاه عبـاس الناسَ بإدعـاءاتهم بأن الشاه مـضطر الى
إرتداء اiلابس الشـاهيـة لخـدمـة الرعـيـة في الـنهـار وإرتداء لبـاس الدواريش في الليل وحـبـاً للمـولـى علي» رضي اللّه
عنه/ صدرالدين خوشناو) الصـفويون وقيام الدولة الشيعـية في إيران) مجلة ÍüUz ئيسلام) العدد ١٥) آذار ٢٠٠١)

ص٣١.
٦و٧- أبو يعلى محمد بن الحس� الفراء الحنبلي «اiتوفى ٤٥٨هـ» الأحكام السلطانية) دار الوطن) دون تاريخ طبع) ص٢٠.

٨و٩- الدكتور محمد احمد w¹W½“WÖ) ما سبق.
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بالعــقـيــدة والإ'انF أي التـدخل فـي اgسـائل العــقـائديـة للمـواطنـ� التي تنبع من ذات الإنـسـان نفــسـه
ولا'كن إلا لخـالق البشـر أن يعرف حـقـيقـة النفس البشـرية(١) واللّه تعـالى وحده هو الذي يعلم خـائنة
الأع� وما تخـفي الصدور(٢) (تلك حـدود اللهّ فلا تقـربوها)F بيد انه مع ذلك فـان مسـاحة عمـل الحاكم

. أو الأمير الإسلامي في الحياة هي واسعة ومرنة جداً
فكمـا يتـحـقق النظام الـفيـدرالـي بالدسـتـور الذي له قـوة القـانون الأعلى وان جـمـيع القـوان� الأخـرى
اgركزية والإقليميـة يجب أن تصدر على أساسه طبقاً ووفـقاً لهF فبمقتضى الدسـتور الفيدرالي للولايات

اgتحدة الأمريكية تعتبر تشريعات الدولة اgركزية والإقليمية باطلة إذا تعارضت مع أحكامه.
ويرجع هـذا الأمــر إلى اتـســام الدســـتــور الـفــيـــدرالي بالســـمــو والـعلو من الـناحــيـــت� اgوضـــوعــيـــة
والشكلية(٣)F فضلاً عن وجود قاعدة قانونية عامة وهي إحترام قاعدة التدرج القانوني وخضوع العمل
القانوني الادنى درجـة للذي أعلى منه درجةF وهذا يعـني أن الشرعيـة واgشروعيـة في الدولة تعني على

الحكام والمحكوم� الإلتزام بالدستور.
وهذا هو الحـال في نظام الـولايات الإسـلامـيـة إن وجـد له تطبـيق سليم - فكـمـا في نظام الفـيـدراليـة
هناك الدسـتور الفـيدرالي هو القـانون الأعلىF فـفي نظام الولايات الإسـلاميـة هناك القرآن والسنة همـا

القانون الأعلى. وما دون ذلك فهناك إجتهادF وحكم للقضاءF وللعقل مجال يتسع للتشريع والحكم.
إذن نصل الى القول إنه أولاً يشترط وحدة التشريع في حدود منطقة الفراغF وفي الحالات التي قد تكون

ضرورية أو ملائمة لتسهيل وتأم� حالة تطبيق القاعدة الأصلية بشرط عدم مخالفتها أو التجاوز عليها.
أماّ مـا ذهب اليه الأسـتاذ الدكتـور شاب تومـا منصور وأيده الدكـتور مولود بقـوله إن «إعتـبار الدولة
الإسلامية دولة فيدرالية فيه بعض التجـاوز على الحقيقة… وأن نظام الولايات في الإسلام يعتبر بلاشكّ
نوعــاً من أنواع الأنظـمـة اللامــركــزية الإدارية…» وهذا مــا يؤكــده أســتـاذنا مـنصـور بـأن «نظام الإدارة

المحلية في الإسلام عني باللامركزية في الشؤون الإدارية».
نقــول إن نظام الولايات لا'كن أن يـهـبط إلى مــسـتــوى اللامـركـزيـة الإدارية الإقليـمــيـة أو حــتى إلى
مستوى الحكم الذاتي الداخليF وان هذا الإتجاه فيه نوع من التجاوز على الحـقيقة ويفتقر إلى أسانيد

شرعية كافية.
وفي رأينا أن نـظام الولايات هو أرقى درجــات الفـيــدراليـة ويصـل أحـيـانـاً إلى حـدود الكونـفـيـدرالـيـة
و'كن القول انه صيغـة للحكم والإدارة Zعنى أن الإختصاصات التي ­ارسهـا هيئاته لاتقف عند حد
الوظيــفــة الإدارية المحليــةF بل ­تــد لتــصل إلى ابعــاد أهم سلطة فـي الدولة الحــاليـة وهـي التـحـكم في

الجيش وتحريك القوات العسكرية.
وgناقـشـة هذا اgوضـوعF نبـدأ بتـعريـف حدود اللامـركـزية الإدارية وبيـان مـدى الإجـحـاف بحق نظام

الولايات ثم ننتهي ببيان إختصصات سلطات الولايات الفيدرالية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١و٢- أنظر تفاصيل د. محمد ¼b½…ËUL) الحكم الذاتي والأقليات.
٣- أنظر تفاصيل) د. محمد ¼b½…ËUL) الحكم الذاتي والنظم) ص٦٣.
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بالنسبة لتحديد مفهوم نظام اللامركزية الإدارية الإقليميةF نجد انه يقوم «على أساس وجود مصالح
مـعينة في حـدود الوظيفـة الإدارية تسـتلزم مبـاشرتهـا وتنفيـذها ذاتيـاFً الإعتـراف بالشخـصيـة القانونيـة
للوحـدات الإقليـميـة التي تتـضـمنها كـمـا تتطلب خـضوع الهـيـئات المحـلية التي تبـاشـرها لرقـابة السلطة
اgركـزية»(١) في الدولة. وعـلى العـمــوم إن هذا النظام لايعــدو أن يكون أسلوبـاً للتنظيم الإداري ولـهـذا
الأسلوب عنصـر واحد في صـالحه(٢) وهو الإسـتقـلال الذاتي وينحصـر في الشـؤون والوظيفـة الإدارية

في الإختصاصات المحلية والبلدية دون التشريعية والقضائية.
أمـا نظام الولايات الإسلامـيـة فان له اخـتصـاصـات متنوعـة ومـختلفـة تتعـدى حـدود الوظيفـة الإدارية

وتصل إلى الإختصاصات في الوظائف القضائية والتشريعية واgالية والعسكرية وغيرها.
ولأجل شرح هذه الوظائف لابد من معرفة أمرين هما:

١- ان درجة هذه الإختصاصات تتسع وتضيق مع درجة وشكل نظم بناء هذه الولايات.
٢- يجب الـعلمF بان نظام الـولايات في الإســلام قــد تطور بشكل مــذهل وكــبــيــرF ومــا نذكـره هـنا رغم
سـعـتـه وتشـعـبـه فــانه ينحـصـر في فـتـرة زمنيــة وحـالة بدائيـة لهـا وان مـا وصل اليـه هـذا النظام في

الفترات اللاحقة من حكم الدولة الإسلامية يتعدى حدود الفيدرالية ذاتها.
ولتوضيح أكثر فإننا نبدأ بدراسة أبسط أشكال نظم الولايات إلى أكثره تطوراً وتقدماً وتوسعاً وهو

يتدرج بالترتيب على الشكل الآتي:
١- نظام الولايات الإسلامية الخاصة.

٢- نظام الولايات الإسلامية العامة «إمارة إستكفاء».
٣- نظام الولايات الإسلامية العامة «إمارة الإستيلاء».

ونبــحث اخــتــصــاصــات الـنظام� الأول والثــاني مـنهــا - ونؤجل النـظام الثــالث لدراســتــه مـع نظام
الكونفيدرالية - كالآتي:

∫W6U)« WO+ö,ù« 1U&ôu#« ÂUE! ≠±
تعـتـبر هـذه الولايات من أبسط درجـات نظام الولايات الإسـلامـية وبـالرغم من فـقر وظائـفهـا إلاّ أنهّـا
أكثر شمولاً وإتساعاً من نظام الحكم الذاتي الداخلي وبالتالي فهي أبعد ما تكون من نظام اللامركزية

الإدارية المحليةF وبشكل يصعب معه اgقارنة بينهماF ومن جملة اختصاصاته وهي كالآتي:
يصف الفقـيه اgاوردي «سنة ٣٧٥-٤٥٠هـ»F الولايات الإسـلامية الخاصـة «الإمارة الخاصـة» كالآتي
«فـأما الإمـارة الخاصـةF فهـو أن تكون على تدبيـر الجيش وحـمـاية البيـضة والذب عن الحـر³»(٣) واما

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- »"Íb½…ËULN) الحكم الذاتي) ص١٩٩.
٢- العنصر الثاني للامركزية الإدارية الإقليمية هو «الرقابة اiركزية على هيئات وأعمال الأجهزة اللامركزية» انظر ما سبق.
٣- أبو الحـسن علي بن محـمد بن حـبـيب البصـري البغـدادي اiارودي) «٣٧٠-٤٥٠هـ») الأحكام السلطانيـة في الولايات

الدينية) خرّج أحاديثه وعلق عليه) خالد عبداللطيف السبع الغلمي) بيروت) ١٩٨٨) ٧٤-٧٦.
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عن وظائفــهــا القــضـائيــةF فــان كـانت من حــقــوق اgواطن� فــإذا توجــه إلى الأمـيــر «كــان الأمـيــر أحق
بإستـيفـائه… وصاحب اgعـونة هو الأميـر دون الحاكم»(١) فإذا كـان الحد من حـقوق اللّـه «فالأميـر أحق
بإستـيفـائه من الحاكم لدخـوله في القوان� السـياسيـة وموجـبات الحمـاية والذب عن اgلة…»(٢)F «فضلاً

عن أن أمير الولاية يتولى قيادة الجيش للدفاع عن ولايته في حالة - هجوم الأعداء»(٣).
ويجـــد القــاضـي أبو يعلـى مــحـــمــد بن الحـــس� الفـــراء الحنبلـي «اgتــوفـى سنة ٤٥٨هـ»F فـي الولاية
الإسلامية الخاصة: «فهو أن يكون الأمير مقصـور الإمارة على تدبير الجيوشF وسياسة الرعيةF حماية
البيضة والذب عن الحر³…»(٤). ويؤكد الإمام بدرالـدين بن جماعة اgتوفى سـنة ٧٣٣ - ان الأمير في
الإمـــارة الخـــاصـــة هو مـن «له النظـر في الأعـــمـــال العـــامـــة فـي بعض الأقـــالـيم أو البـــلادF وهم اgـلوك

والسلاط� في عرف زماننا هذا…»(٥).

∫W+UF#« WO+ö,ù« W&ôu#« ≠≤
يجمع الفقة السياسي الإسلامي القد³(٦) على أنه «إذا قَلَّد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد… هو أن
يفـوض اليـه الخليـفـة إمّـا بلداً أو إقليـمـاFً ولاية علـى جمـيـع أهلهF ونظر في اgعـهـود من سـائر أعـمـاله -
فيصير عام النظر فيما كان معدوداً من عمله.»(٧)F يجد اgاوردي في تقليد الإمارة على البلاد انه «إذا
قلد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضرب�: عامة وخاصة»(٨) بعد شرحنا ¬ا سلف

الإمارة الخاصةF الآن نأتي إلى بيان الإختصاصات الوظيفية للولاية العامة وهي على نوع� :
أ- إمارة إستكفاء بعقد عن إختيار.
ب- إمارة إستيلاء بعقد عن أضرار.

وفي شـأن إمـارة الإسـتكفـاء يتـفق أغـلب هذا الفـقـه في بيـانه للوظائـف والصـلاحـيـات التي 'ارسـهـا
صاحب هذه الولاية هي كالآتي:

١- الإخـتـصـاصـات العـسكـرية: منهـا النظر في تدبـيـر الجـيش وتوزيعـه في نواحي الإقلـيمF وعن طريق
هذه الوظيـفـةF عليـه حـماية الديـن والذب عن الحرF³ ومـراعـاة الدين من التـغـيـير أو الـتبـديلF بيـد ان

اgالية العسكرية تقع على عاتق اgركز ويقدرها الخليفة في العاصمة.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١-٣- أبو الحــسن علي بـن مـحــمــد بن حــبـيب الـبـصــري البــغــدادي اiاوردي) «٣٧٠-٤٥٠هـ») الأحكام السـلطانيــة في
الولايات الدينية) خرجّ أحاديثه وعلق عليه) خالد عبداللطيف السبع الغلمي) بيروت) ١٩٨٨) ٧٤-٧٦.

٤- القـاضي الراحل أبو يعلى محـمد بن الحـس� الفراء الحنبلي (اiتـوفى سنة ٤٥٨هـ)) صـححه وعـلق عليه اiرحـوم محـمد
حامد الفقي) الرياض) دون تاريخ الطبع) ص ٣٦-٣٧.

٥- الإمـام الـراحل بدرالدين بن جــمـاعـة (اiـتـوفى سنة ٧٣٣هــ)) تحـرير الأحكام في تـدبيـر أهل الإســلام) تحـقـيـق ودراسـة
وتعليق) الدكتور فؤاد عبداiنعم احمد) قطر ١٩٨٨) ص ٥٨-٦٠.

٦- اiارودي) ص٧٢. الحنبلي) ص٣٤. بن جماعة) ص ٥٨-٦٠.
٧- الحنبلي) ص٣٤.

٨- اiارودي) ص٧٢.
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٢- الإخـتـصــاصـات القـضـائيــة: له الحق تقليـد «تـعـي�» القـضـاة والحـكامF وله حق القـضـاء فـي إقـامـة
الحدود في حق اللّه وحـقوق اgواطن�. ومن حقوق اللّه تعـالى المحضة حد الزنا جلـداً أو رجماFً ومن

حقوق اgواطن� حد القذف والعقوبات.
٣- الإخـتـصاصـات اgاليـة: من الوظائف اgالـية التي تـباشـرها الولايات الإسـلامـيـة العـامة هي «جـبـاية
الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق ما استحق منها»(١)F وهذا ما يعني الإستقلال
الذاتي اgالي فـي حـدود الدسـتـور الأعلـى للدولة «القـرآن الكر³» إذ تـسـتطيع السلـطات في الولايات
في مـبــاشـرة فــرض وجـبـاية وصــرف اgاليـة «الـواردات والصـادرات» في الولاية فــضـلاً عن التــحكم
وإدارة هذا اgال في حـدود الإقليم ذاتـه إذ «ان جمـهـور الفـقـهـاء رأوا أن تصـرف الزكـاة على فـقـراء
البلد نفـسـهF وبعـبـارة أخـرى لم يسـمـحـوا بنـقل الزكـاة إلى ولاية ثانيـة»(٢) والى مركـز الدولة إلا في

حالة الفائض وانعدام حالة الفقر والحاجة في الإقليم ذاته.
٤- الإخـتـصـاصـات التـشـريعـيـة: فـضـلاً عـمـا أسلفناهF يجـد اgـفكر الإسـلامي الكرُدي الدكـتـور مـحـمـد
شــريفF «ان مـن أهم عناصـــر الدولة الإتحــادية هـو التــعــدد الإقلـيــمي للـقــانون مــا كــان جـــارياً في
الولايات الإسـلاميـة بفـضل إنتشـار الإجـتهـادات الفـقهـية اgـتعـددة في هذه البلدان فـقد إنتـشـر الفقـه
الشافـعي في مصر والحنفي في العراق وبخـارى واgالكي في اgغرب. وقد إخـتلف إجتهاد الشـافعي
في مـصـر عن إجـتـهـاده في العـراقF لذلك من السـهل أن تكون لكل ولاية إجـتـهـادات قـانونيـة تخـتلف

عما لولاية أخرى حسب تطور الظروف والحاجات»(٣) الذاتية والخاصة للأقاليم الإسلامية.
ونلخّص القول أنّ هذا الكم الهائل من الإختصاصات الوظيفية والتي مجملها يتعدى الإختصاصات
اgقــررة للولايات الفـيــدراليـة الحــديثـة وعلى الأقـل بالنسـبــة للقـضــاء والتـشــريعF وأمـا بالنـسـبـة للـسلطة
التنفـيـذية فليس هناك حـدود مـقـيدة لـها في حـدود الإقليم إلا الشـريعـة وأمـا بالنسـبـة للسلطة التنفـيـذية
فليـس هناك حــدود مـقــيــدة لهــا في حـدود الإقـليم إلا الشــريعــة ومـا عــداها فــإنهــا تتــحكم في الجــيش

الإقليميF والقضاء الإقليمي والتشريع في تلك الحدود التي شرحنا.
إذن نصل إلى القــولF إنه من الإجـحـاف حـقــاً مـقـارنة أو جـعل نـظام الولايات الإسـلامـيـة فـي مـرتبـة
اللامــركــزية الإدارية الإقليــمــيـة أو أســوأ وأقل منهــا ووضــعــه في حـدود الإدارة المحـليـةF كــذلك الحــال
بالنسـبة للتشـريع كيف تب� بأنه في حـالة اgصلحة والضـرورة يجوز تارة تعطيل النص الـصريح وتارة

التصرف في منطقة الفراغ مع التأكيد على عدم تجاوز التشريع gصلحة الحكام والسلاط�.
Fومـنع إراقة الدماء Fأقول اما هذه الآراء والفـتاوى - مهمـا كانت دوافعها وغـاياتها سواء درءً للفتنة
ووقف الفسادF وإصلاح ذات الب� أو غيرها - فهي ذات طابـع وصولي ذيلي إنتهازي لجانب من الفقه
الإسلامي كان في خدمـة الطغاة والحكام اgستبدينF نعم لاننكر بأنه كان لهذا الجـانب حججه وأعذاره
في ذلك الوقت إذ أثار اgسلم� والحكام gنع اgـعتدين وإيقـاف ظلمهم على الناس الأبرياء لـكن السؤال

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢ و٣- الدكتور محمد شريف) ما سبق.
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gاذا لم يقف ولـم يكن ضـد حكامـهم وســلاطينهم الفـاسـق� والـطغـاة الذين سـهلوا لهــجـوم الأعـداء ولم
يســتطيـعــوا صـد اعـتــداءات العـدوF لم تصـل آذانهم وأذهانهم لا طاعــة في اgعـصــيـةF إ»ا الطاعــة في
اgعـروف. فهم خـُذلوا أمام حكامـهم أولاً ثم خَذَلوا شـعوبهم أمـام الأعداء. إذن ليس بعـجيب وغـريب أن

يكون حال اgسلم� بهذا الحال ولاداعي للتفصيل.
وأخيراً انه مع إسـتمرار وصمود الفيـدرالية الإسلامية -نظام الولايات- في البـقاء والتطور برغم ما
واجهـته من حروب وغزوات خـارجية ووجود إضطرابات وصـراعات وحوادث داخليـة مؤgةF ظلت الدولة
الإسـلامــيـة كـدولـة عـاgيـة وإمــبـراطورية في الـسـاحـة الدوليــة بفـضل الـلهّ تعـالى وفي ظـل دولة الولايات
الإسـلامـية اgتـحـدة. الى ح� سـقـمـها ومـرضـهـا وسـقوطهـا بسـقـوط الدولة العـثـمـانية فـي حدود العـقـد

الثالث للقرن اgاضي عام ١٩٢٤.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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ثبت من وقائع التاريخ قدم تطبيقات الفيدرالية في أوروپا وفي منطقة الشرق الإسلاميF لكن النظام
الفيـدرالي بشكله القـانوني التطبيـقي الحالي كـمفـهوم حـديثF يرتبطُ بالتجـربة الأمريكيـة في الحكمF لذا
لايتـعـدى تاريخـه التطـبـيقـي نظامَ الحكم الفـيـدرالي للولايات اgـتـحدة الأمـريـكيـة الذي ظهـر الى الوجـود
عقـب مؤ­ر فيـلادلفيـا عام F١٧٨٧ والذي مـهد له اgسـتعـمرات اgتـحدة للمـؤ­ر القاري الثـاني في سنة
١٧٧٦ «Second Continental Congress of 1776»(١). طبــقــاً gواد إتفــاقـيــة سنـة ١٧٨١ التي أظهــرت إلى
الوجـود إتحـاداً من أقــاليم مـتـمـردةF ومـهـد له مـؤ­ـر آنا بوليس عـام ١٧٨٦ الذي عـقـد لـبـحث الشـؤون
التجارية ب� الولايات اgتحدة الأمريكية(٢) كالأقاليم الهولندية اgتمردة منذ قرن�F لذا تجد بعض شبه
واضح ب� النمـوذج الأمـريكي للتنمـيـة القـومـية (الوطـنية) وبـناء الدولة الفـيدراليـة وب� التـجـربة للتنمـيـة
القــومــيـة (الوطـنيــة) للتــجـربتـ� الســويسـريـة الهـولـندية(٣)F إذ تطورت العــلاقــة ب� الحكومــة اgركــزية

والولايات الفيدرالية.
والثابت ان اتفاقية فيلادلفيا وضعت الحدود ب� الإختصاصات اgركزية وب� الإختصاصات اgقررة
للولايات الفــيـدراليـةF وجـعلـت الحكم ب� السلطت� لـلمـحكمـة العـليـا في حـالة وجـود نـزاع ب� الطرف�.
وان رئيس الدولـة هو ¬ثل الشــعب (الدولة) ولـيس تابعــاً لحكومــات الولايات أو حــتى لأي تحــالف ب�
هذه الحكـومــات. وهذا الأمــر جــعل مــعظم الـرؤســاء يدعــمــون وكــانوا مــخلـص� للدولة اgـركــزيةF ومن
الرؤســاء الذين يدعــون وينـحـازون لـلولايات تب� انه «بـ� جـمــيع الـرؤسـاء هـناك رئيس واحــد فــقط هو
«Jemes Buchanar» الذي أظهــر تحــيـزاً ثـابتـاً بـخـصــوص حــقـوق الـولايات وسـاعــد سلوكــه على ­ـهـيــد
السبيل إلى الحرب الأهلية»(٤) وحديثاً دعا الـرئيس ريگان إلى كبح حجم وتأثير اgؤسسات الفـيدرالية
«Curb The Size and influence of the federal establishiment». كـما وضع اgندوبون للولايات اgشـتركـة في
الإتحاد في إتفـاقية فـيلادلفيا في عـام ١٧٨٧ صورة جديدة من الفـيدرالية التي مع تعـديلاتها إستـمرت
حـتـى اليـوم. وإذا عـدنـا لتـاريخ نشــوء الفـيــدراليـة الأمــريكيـة يلاحـظ أنه في عـام ١٧٨٠ كــانت الولايات
تتمتع بإستقلال واضح في الشؤون الداخلية وفي القضايا الدولية من حيث حريتها وعدم إحترامها أو

إحترامها للمعاهدات والإتفاقيات الدوليةF وعلاقاتها الخارجية.
لكن أثارت مـعاهدة پاريس لعـام ١٧٨٣ قضـية الحـرية وإستـقلاليـة هذه الولايات من عدمـها وبالتـالي
التطور السياسي للـتجربة الفيدراليـة الأمريكيةF وتتلخص القضيـة في أن هذه اgعاهدة نصت على دفع

Riker, P. 95. -١
٢- د. محمد ¼Íb½…ËUL) ما سبق) ١٠٦.

٣- هانز دالدر) اiرجع السابق) ص٧٧.
٤- د. محمد ¼Íb½…ËUL الحكم الذاتي والنظم اللامركزية) ص١٩٠.
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التعـويض لإنگلترا مقابل قـيمة أملاك اgسـتوطن� في اgستعـمرات الأمريكية والتي صـدرت أثناء الثورة
وهي التعـويض الذي نصت عليه تلك اgعاهدة. وعندمـا رفضت بعض الولايات دفع التعويضـات رفضت
إنگلتـرا باgقـابل تسليم الحـصون العـسكرية Zدينة ديتـرويت «Detroit» ومدينة مـاكيناك «Mackinac» إلا
بعــد تســديد قـيــمــة التـعــويضF واســتـمــر الوضع من عــام ١٩١٠ وحــتى اليــوم إلى سـيــادة اgعــاهدات
والإتفاقيات الدوليـة وإنه بعد ١٣٠ سنة (من عام ١٧٨١-١٩١٠) أصبحت رغبة الولايات في إحـترامها

للمعاهدات الدولية تلقائية(١).
Fشـاكل لهـاgأن القـضـايا الدوليـة هي التي تثـيـر أغلب ا Fونسـتنتج من التـجـربة الأمـريكيـة للفـيـدراليـة
وهي تتلخص فـي مدى حـرية وإسـتـقـلال الولايات الفـيـدراليـة في شـؤونهـا الداخليـة والخـارجـيـة. وقـدرة
الطرفـ� في الإســتــفــادة من النـصــوص اgرنة في الدســتــور. ومــدى قـناعــة القــائمـ� على السلـطة في
الحكومة اgركزية وميلـهم في دعم حقوق الولاياتF أو 'يلون إلى تطبيق مباديء حـرية التجارة. بيد أن
إسـتــقـلال وحـيــاد القـضـاء الأمــريكي وعلى رأســه المحكمـة العلـيـا لعب دوراً مـؤثـراً وناجـحـاً فـي حـسم
الخلاف ووضع حد للنزاع ب� الطرف� ومن قول القاضي «Marshall» الآتي: «لندع الأمور لتكون في
إطار الدســتــورF والإلتــزام بكل الـوسـائـل اgناســبــةF وغـيــر مــحظورةF والـتي تتــفق مع الدســتــور نصــاً

وروحاً»(٢).
ومن الأمثلة على دور القضـاء المحكمة العليا في هذا اgوضوعF نجد انه في قـضية سنة ١٩٣٦ التي
كانت تـتعلق Zقـاطعة شحنـة أسلحة لدول مـتحاربة وقـد خول الكونگرس رئـيس الجمهـوريةF في ظروف
معـينة له أن يقطع ويفرض حـظراً على بيع الأسلحة للأطراف المحـاربةF وقد فرض الحـظر أبان الحرب

ب� پوليفيا و«ارگواي»F وكذلك في قضية أخرى وهي:
«United & States V. Curiss wright Export Corporation. 229 U.S. 304»

وقضت المحكمة بالحكم الآتي:
«إن سلطة إعــلان الحـربF وعـقـد السلمF أو الـدخـول في مـعـاهداتF أو إقـامــة عـلاقـات
دبلوماسـية مع الدول الأخـرى ذات السيادةF إذا لـم تكن قد ذكرت في الدسـتور فـإنها
تتعلق بالحكومـة الإتحادية بإعتـبار ذلك ضرورة قومـية وبإعتـبارها عضواً في المجـتمع
الدولي. فــإن حق  وسلطة الولايات اgتــحـدة في هذا المجــال تتـسـاوى مع حـقّ وسلطة
الأÇ الأخــرى في المجــتــمع الدولي. والقــول بخــلاف ذلـك مـعـناه أنّ الولايات اgتــحــدة

ليست دولة ذات سيادة تامة»(٣).
هذا اتجاه نحو اgركـزية في الدولة الفيدراليةF جعل الفـقه اgقارن يذهب(٤) الى ان هناك اتجاهاً في
سيـاسة الدولة الفـيدراليـة نحو اgركـزية وتوسيع سلطـاتها على حـساب إستـقلال الولاياتF والسـبب في
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هذا الإعـتـقادF هـو مرونة الـدستـور الفـيـدرالي ووجـود مسـاحـات فـارغـة كأن تـكون هناك إخـتصـاصـات
إختيارية تختص بها الحكومات الفيدراليةF وفي حالة عدم ¬ارستها يكون من حق كل ولاية أن تصدر
تشـريعــات بشـأنهـاF أو قــد تضع الحكومـة الـفـيـدراليـة اgـبـاديء العـامـة وتـتـرك للولايات وضع القــواعـد
التكمـيليـة وإجراءات تنفـيـذهاF وأخـيراً فـهناك حـالات تنظمـها قـوان� الولايات ولكن مـضـمونهـا لابد أن
توافق عليه إحـدى هيئات الـفيدراليـة ولو بشكل ضمني. ولبيـان مدى إلتزام الحـكومات اgركزية بقـواعد

الإختصاص أو مدى خروجها عليهاF فإننا نعرض النقاط الآتية:

∫W-U7d#«Ë ·«d8ù« ≠±
Zا أن الدولة الفيدراليـة دولة واحدةF وأن السلطة الفيدراليـة فيها في مركـز قانوني أعلى وأقوى من
حكومـات الولاياتF فإن من حـقـها الإشـراف والرقابـة على الولايات في حدود الدسـتـور الفيـدرالي وفي
ظل حـكم اgملـكة العلـيـــا. ومن هذا 'كـن القـــول بأن كل زيارة فـي سلطـات الحكومـــة اgركـــزية لاتعـني
بالضـرورة تجـاوزاً على سلطـات الولاياتF بل ان كل مـا في الأمـر هو اسـتـعـمـالهـا لحـقـهـا في ¬ارسـة

سلطة الرقابة طاgا أن تلك اgمارسة لاتخرج عن النطاق الذي يسمح به الدستور.
ثم أن التـوسع والتطور في إختـصاصـات الدولة اgركزية لايقـصر في العـلاقة ب� السلطـة الفيدرالـية
وب� الولايات الفـيـدرالية بـل أصبح أمـراً مـسلّمـاً به حتى ب� سـلطات الدولة الدسـتورية اgركـزية ذاتهـا
من حـيـث تدخل بعـضــهـا في إخـتــصـاصـات البــعض الآخـر وهذا شيء لامــفـر منه حـسـب رأي قـاضي
المحكمـة العليـا الأمريكيـة Housis. D. Brsndies بل اgهم هي «الحـيلولة دون ¬ارسـة سلطة تحكميـة» من
قبل إحـداها تجاه الأخرى لانه وفق رأيه «الإحـتكاك الذي لامفرّ منه نـتيجة توزيـع سلطات الحكومة ب�
أقسامـها الثلاثةF من شأنه أن ينقذ الشـعب من الحكم الاتوقراطي»(١) والأمثلة على موضـوعنا إضافة
إلى ما ذكـرناه وحق الحكومة اgركزية في التـدخل في إختصـاصات الولايات الفيـدرالية حفـاظاً للوحدة

والإستقرار وسيادة الدستور في الدولة:
أ- في سـنة ١٨٣٢ تبنـت ولاية كـــارولينا الجـنوبيـــة نظريـة حق الولايـات في الإعـــتــراض علـى القـــوان�
الإتحـاديةF أصــدرت بالفـعل تـشـريعـاً من مــقـتـضــاه إلغـاء القـوانـ� الإتحـادية لسنة ١٨٢٨ الخــاصـة
بالتـعريفـة الإتحاديـةF وبادر الرئيس جاكـسون بـتحـدي هذا التصـرف وقـال «ان سلطة الإلغاء لاتتـفق
مع وجـود نظام الحكـم الفـيـدرالي وتتـعـارض صـراحـة مع نص الدســتـور وروحـهF ولاتتـفق واgبـاديء

التي قام عليها… لذلك أرسل بالفعل السفن الى ميناء Charleston لتنفيذ التعريفة الفيدرالية…»
ب- قضت المحكمة العلـيا في الحكم الصادر ١٩٧٢ «Dunn V.  Blumstein 1972» أن مطلب الإقامـة كشرط

للتصويت يعد مطلباً آخر غير دستوري وفيه قيد على «الحق الأساسي الشخصي في السفر»(٢).
ج- وفي قضـية (Memorial Hospital V. Marcopo County. 1974) قضت المحـكمة العليـا أن شرط الإقـامة
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لفـــتــرة مــعــيـنة في اريزونا لـلحــصــول عـلى خــدمـــات العــلاج المجــانـي هو «عــقــوبـة على الفــقـــراء في
Penalizes Indigents For Exercising ارسـتـهم حق الهـجرة من مكان الـى آخر أو الإقـامـة في الولاية¬

«Their Right to Migrate to And Settle In That State

∫WOKLF#« ·ËdE#« ≠≤
تتأثر الدول الفيدرالية كغيرها من الدول والمجتـمعات بالتطورات الدولية والأحداث العاgية فضلاً عن
مشـاكل الحيـاة الداخلية ولابد من مواجـهتـها بشيء من اgركزيـة ووحدة العمل; وبناء علـى ذلك إتسعت
فـعـلاً سلطات الحكومـات اgركـزية فـي الدول الفـيـدراليـة Zرور الزمنF وقـد أشـار الفـقـهـاء والكتـاب الى
:Wheare حيث رجعوها الى عدة عوامل منها كما يقول الفقيه Fهذه الظاهرة وحددوا أسبابها ودوافعها
الحروبF الأزمـات اgاليةF والتطورات الـصناعية والنـمو الإجتـماعي. ويذكـر الأستـاذ فيل (Vil) العوامل
التي أثرت علـى تطبـيق الفـيـدراليـة في الولايـات اgتـحـدة الأمـريكيـة منهـا: تلك الإسـتــعـدادات العـسكرية
التي تهــيــأت لهــا الولايات اgتــحـدة فـي الحـرب� الـعـاgيــت�F واgرور بـالأزمـة الإقــتــصـادية لـسنة ١٩٣٠
وتحـديات حـركـة الحـقـوق اgدنيـة; والتـأثيـرات اgوجـعـة للـحـرب الفـيـتنامـيـة وكـذلك قـضـيـة ووتر گـيت(١)
وإيران گيت. وفي رأي «ليس Less» و«ميـدمنت Maidment» و«تب� Tappin» أن تلك الظروف انحـصرت
في أعـوام ١٩٥٠-١٩٦٠ فـي العـوامل الآتيــة: التطورات الإجـتــمـاعـيـة فـي الولاياتF الحـركـات الحــقـوق
اgدينةF تطـور في حـركـة العـمـران واgواصـلاتF اgعـونات اgاليـةF ومـشـاكل اgـدنF أمـا في السـبـعـينيـات
١٩٦٠-١٩٧٠ فقد ظهرت مسائل أخرى جديدة منها الحمـاية التجارية للمستهلك والمحافظة على البيئة
وتنمـيــة الطاقـة(٢). كـمــا أنهم يضـيـفــون إلى مـا سـبـق ذكـره من العـوامل الـتي تأثرت بهـا اgركــزية في
الدولة الفـيـدراليـةF العـلاقات الـسيـاسـيـة ب� القـوى والتنظيـمـات الحـزبيةF والـتعـامل مع وسـائل الإعـلام

والثقافة من الصحافة والإذاعة والتلفزيون إضافة الى دور الرئيس في الحياة الفيدرالية للدولة(٣).
والحقيقة أن الدولة في شتى أشكالها القانونية قد تطورت وتوسعت في السلطات التي أسندت إليها
في الأصل فهي عند نشأتها لم تكن لها سلطات تذكرF ولكن الظروف اgسـتجدة في الحياة الإقتصادية
والإجتـماعـية والتطورات الصناعـية لها مـقتـضيـات تختلف عمـا كانت عليـه من قبل. فـعلى سبـيل اgثال:
عند بداية نـشـأة الولايات اgتـحـدة الأمـريكيــة عـام ١٧٨٩ لم يكن هناك غـيـر ثلاث مــؤسـسـات دسـتـورية
مـركـزيـةF جـهـاز الحـربF واgاليــة وجـهـاز الدولة اgركــزية. ولم يكن عـدد اgوظـف� العـمـومــي� في الدولة
وقتئـذ يزيد على اgئاتF بيد أنه وصل عـدد اgؤسسات الفيـدرالية في عام ١٩٨٠ الى ثلاثة عشـر جهازاً

فدرالياFً وزاد عدد اgوظف� والعامل� في هذه اgؤسسات على ثلاثة ملاي� موظف.
ومثال آخرF ان الرئيس كيندي قد بذل قصارى جـهده في عام ١٩٦٣ كي يحافظ على ميزانية الدولة
في حــدود أقل من (١٠٠) ألف ملـيـون دولارF إلا ان هذه اgـيـزانيــة ذاتهــا قـد بـلغت (٥٠٠) ألف مليــون
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دولار في عام ١٩٨٠ وبالتحديد في عهد الرئيس كارتر.
هذا ولايختلـف الحال في فيـدرالية الإتحاد السـوفيـتي إذ فضلاً عن تلك العـوامل التي ذكرت أنهـا قد
أثرت عليــهـا بشكل أو آخــرF فـإن العـلاقــات ب� الجـمــهـوريات الفـيــدراليـة ذاتهــا قـد تأزمتF منهــا توتر
الوضع ب� جـمهـورية أذربيجـان وب� جـمهـورية أرمينيـا الإشتـراكيـة بسـبب منطقة كـاراباخ. وكذلك مـا

حدث في ولاية أستونيا ودعوتها للإنفصال عن الجسم السوفيتي.
بل نسـتطيع القـول من جانب آخـر بأن تلك الظروف العـمليـة وإن ساعـدت على الإتجـاه نحو اgركـزية
إلا انها أيضـاً قد جاءت لحمـاية النظام للدولة الفيدراليـة ولضمان إستـقلالها وتطورهاF وإزالة العقـبات
التي تـعـيـق التــقـارب بـ� اgصــالح الوطنيــة ســواء في نطـاق حــدود الولايات أو في اgســتــوى اgركــزي

للدولةF وفي الوقت ذاته كانت - في بعض الأحيان - دعماً وسنداً للولايات الفيدرالية ذاتها.
على سـبيل اgثـال: منح اgعـونات اgالية التـي كانت تقـدّمهـا الولايات للحكومـة الفـيدراليـة لم تكن تزيد
Fإلا انهـا وصلت الى (٧) آلاف مليون دولار في عام ١٩٦٠ Fعن ٢٫٢ ألف مليون دولار في عام ١٩٥٠
وزادت عن (٢٠) ألف مليـون دولار عـام F١٩٦٩ وتضـاعفـت هذا اgنح (١٠) مـرات في عام ١٩٨٠ عـمـا
كـانت عـليـه عـام ١٩٦٨. وهي الآن «أصــبـحت تشكـل نسـبـة ٢٨% من النـفـقـات الإقليــمـيـة لتـلك الولايات

الأعضاء»(١).
أصـبــحت الولايات الفــيـدراليـة أكــثـر فـعــاليـة ونشــاطاً في تطوير وظـيـفـتــهـا الإدارية والمحـافـظة على
حقـوقها الدستـوريةF إذ ­كنت ولاية كاليفورنيـا عن طريق تقد³ الإقتـراحات في اgراكز الإنتخـابية من

الضغط وارغام حكومة الولاية gوازنة ميزانيتها الخاصة أو إجراء تخفيض في ضريبة اgمتلكات(٢).
معنى ذلك أن زيادة وتوسـع سلطات الحكومة اgركزية في الظروف واgـتغيرات الـتي ذكرناها لا'كن
إعـتـبـارهـا تهـديداً لإسـتـقــلال الولايات الأعـضـاء أو تقليــصـاً لإخـتـصـاصـاتـهـا الذاتيـةF فـقـيــام الحكومـة
الفيـدرالية الأمـريكية بإنشـاء اgركز القـومي الأمريكي للأبحـاث النووية في (أوك ريدج) في وسط جـبال
(الابلاش) بـولاية (تـنسي) لـيس مــــعـنى ذلـك تدخل فـي الشــــؤون الـداخلـيــــة للولايـات. بل أن الـتطبـــــيق
الفيدرالي -كما تب�- ذاته في تطور وتغـير مستمر وبشكل أصبح للفيدراليـة الأمريكية معنى و»وذجاً
خـاصــاً يتـلاءم مـع نظام حكم كل رئـيس جـديد للـدولةF لذا يقـال إن فــيـدراليــة جـون كــيندي ليــست هي
فيـدرالية نيكسـون ولا فيدراليـة كارتر هي ذاتهـا فيـدرالية ريگان. فالنظـام الفيدرالي لعـام ١٩٦٠ يتمـيز

.Federalism - Old And New عن فيدرالية قد'ة وأخرى جديدة
وهذا وتعـقد وتشـابك التـداخل والإندماج في الـعلاقـات السيـاسـية ب� الحكومـة الفـيدراليـة والولايات
الأعـضاء لدرجـة أصبـحت الفروق والإخـتلافـات ب� الوظائف اgركزيـة وتلك التي تباشـرها الولايات من

الأمور الصعبة وغير الواضحة(٣).
لذا -في رأينا- لو أدركنا بعضاً من هذا الحقائق العملية وغيرها عن نظام الفيدرالية لسهل أمر إقتناعنا
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بأن تلك التطورات والتغيـرات في هيكل ووظيفة الحكومة الفيـدرالية ليس معناها دائماً الإعتـداء على الحقوق
الذاتية للولايات الأعـضاءF بل الحقـيقة كـما يقال إنه مازال هناك إحـترام شديد للمـباديء الأساسـية لفكرة
الفـيـدراليـة (الإسـتـقـلال الذاتي) و(الإتحـاد) وأن «شعـار حـقـوق «الاقـاليم» في الإسـتـقـلال ليس مـجـرد أثر
تاريخي The Slogan of States’ Rights Is Not Simply A Historic Relic» فالفيـدرالية الحديثة مقامـها وعنوانــها
(١)F وهي

Cooperative Federalism And Dual Federalism, زدوجـةgهي الفـيـدراليــة التـعـاونيـــة والفيـدراليـــة ا
.(٢)

Independence الإستقلال FInteraction والتـداخل FCooperation مزيــج مـــن التعاون

∫W&e9d*« w0 l,u'#« ≠≥
إن مـاذكـرناه لا'نع من القـول إن هـناك إتجـاهاً من الحكومـات اgركـزية نحـو توسـيع سـلطاتهـا على
حساب الإستقلال الذاتي للولايات الأعضاءF ولذلك فإنه في الحالات التي تتدخل فيها الحكومة اgركزية
في الشـؤون المحـليـة للولايات دون مــبـرر عـملي أو أسـاس قــانونيF يعـتــبـر ذلك - بغـيـر شـك - اعـتـداء
وتهديداً لإسـتقلال الولايات. واgثال على هذا الـنوع من التدخل يرُى في حكمٍ للمحكمـة العليا بالولايات
اgتــحــدة الأمــريـكيــة سنة ١٩٢٠ إذ قــررت أن لـلحكومــة الفــيـــدراليــة حق إبرام مــعــاهـدة دوليــة في أي
موضوع يكون الدستور قد تركه للإختصاص اgطلق للولايات الأعضاء(٣) وكذلك في حكم آخر لها في
سنة ١٩٧٥ ح� أيـدت قـانوناً فــيـدرالـيـاً كــان يقـضـي بالرقـابـة على الأجـور ويـنسـحب ذلك عـلى جـمــيع

موظفي الولايات(٣).
ومثـال ذلك أيضاً ما قضت بـه المحكمة العليا في الولايات اgتـحدة الأمريكيـة في القضية اgسـماة(٤)
(Hines V. Davidowitz 1941) من أن إلغاء الحكومـة الفيدرالية لقـانون كانت قد أصدرته ولاية پنسلڤـانيا
بشـأن تسـجـيل الأجانبF إجـراء شـرعي يتـفق مع كـون مـعامـلة الأجانـب مسـألة وطنيـة عـامـة. وتتلخص
القضية في صدور القانون الإتحادي لتسجيل الأجانب لسنة ١٩٤٠ وعرف بإسم قانون (Smith) ليلغي
قانوناً كانت قـد أصدرته ولاية پنسلڤانيا وكان يتطـلب من الأجنبي أن يحمل بطاقته الشخـصية في كل

وقتF وهو إلتزام رفض الكونگرس إدراجه في التشريع الإتحادي.
لذا رأت أغلبية هيئة المحكمـة أن معاملة الأجانب هي مسألة وطنية عامـة فضلاً عن أن قيام الولايات

بالرقابة على الأجانب قد يسبب حرجاً للحكومة في علاقاتها مع الدول الأجنبية.
وصدور حكم المحكمة العليـا في قضية (Hines) سالفـة الذكر أصبح سابقـة معروفـة ذكرت فيمـا بعد
عند نظر قــضـيـة(٥) (Pennsylvania V. Nelson. 1956) إذ قـضت المحكـمـة العليـا ان لـلتـشـريع الفــيـدرالي
وحـده حق حـمـاية الولايات اgتـحـدة الأمـريـكيـة من «التـخـريب الشـيـوعي» وبناء علـى ذلك ألغت تشـريعـاً
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